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Summary 

This research is  csid using on the institutionalizing case of Kurdistan Region entity and Kurdistan Parliament as 

the primary power in its parliamentary political system in the state instutionalizing framework. This insight gives 

us the  opportunity that institutionalization case through state forming module, development and dissolving 

based on the institutionalization theory should be considered. In this situation, we need to fcus on the most 

powerful political body in the Region which is the. parliament and its institutionalization framework. 

 The research discusses power and its role with duties to achieve the obligations through the constitutional law 

and its norms with the tools to facilitate and run its duties. Thus, the main obstacles facing the 

institutionalization of the Parliament will be known, while the parliament is highly considered by civilians and 

people of Iraqi Kurdistan. 

 

 الملخص
قليم كوردس تان و مؤسسة البرلمان كعضو اساسي ورئيسي في النظام الس ياسي البرلماني، وذلك من وجهة نظر  تتناول هذا البحث مشكلة مأ سسة كيان ا 

ضفاء الطابع المؤسسي من خلال اتباع نموذج تكوين الدولة وتطورها تشكيل الدولة كمؤسسة أ ساس ية في اطار نظرية مأ سس ة السلطة. هذه الرؤى تمنحنا ب 

القانونية. وفي ثناياها نركز على دور أ رفع هيئة س ياس ية عليا في ال قليم وهو البرلمان، والتي يأ تي تكوينه عبر أ نتخابت  -وتحللها من منظور النظرية المؤسس ية 

 لًا للشعب ونائبا عنه وراعيا لمصالحة.حرة ومباشرة، ممث

ار  من خلالها فالبحث يدور حول كيفية قيام هذه السلطة بوظائفها، وفقا للقوانين الدس تورية النافذة وال عراف الدس تورية، وامتلاكها ل دوات وأ ليات يم

نوعي لما يتمناه كل مخلص فيه كمسؤولية ومتجاوب مع المصلحة العامة صلاحياتها، فما الذي يعيق البرلمان من مزاولة أ عمالها لكي يكيف ويبدع في التحول ال 

 لشعب كوردس تان العراق.

 المؤسسة، مأ سسة السلطة، الدولة )كيان ال قليم(، الدس تور، برلمان.  الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة               
الدولة من حيث مأ سس تها وكيفية بناءها، ونوظف مفهوم مأ سسة المؤسسات لتقييم مدى مأ سسة الكيان ان ال هتمام الرئيسي في هذا البحث ينصب على 

 الس ياسي ل قليم كوردس تان وبرلمانه.

 ان منح السلطات والمسؤليات لكل سلطة من سلطات الدولة، يحدد بموجب الدس تور والقوانين النافذة، ومختلف الوظائف ال ساس ية تكون في وضع

ن ال مور، وتطبيقه وادارة شؤون العامة والخاصة للمواطنين وتجميع ال موال واقرار الس ياسة العامة والموازنة وحماية الحقوق والحريات وغير ذلك مالتشريع 

 هذا كل ذلك تعهد من الدولة كمؤسسة الى مؤسسات أ خرى، وهي يجب أ ن تحظى بل سس الرئيس ية للتأ سيس لكي تباشر اختصاصاتها بلمسؤولية. وفي

لمان ترتب  ال طار يعتبر البرلمان من أ هم مؤسسات النظام الس ياسي انطلاقا من دوره المحوري الذي يس تمده من الوظائف الموكلة اليه، وان مكانة البر 

 بفعاليته التي تحدد بمس توى أ دائه. 

ية لكي ترتقي بأ ساس ياتها الى مس توى المأ سسة  أ سوة بما هو متفق وفي اقليم كوردس تان فتكاد تكون ال قليم ومؤسساتها بصورة عامة، بحاجة الى دراسة نقد

 عليه في العالم المتطور وتجلى بها الى مس تقر لها.

 

 أ همية الموضوع  

 وضع لبحث فيفي البداية  تتطرق البحث الى مسأ لة مأ سسة كيان ال قليم برؤية فكرية مستندا على نظرية اساس ية في القانون، وكذلك في ثناياها نقوم ب

 ال طار المأ سسي لبرلمان ال قليم وبيان أ وجه العناصر التي تؤدى الى المأ سسة. 

الساحة الس ياس ية ان توزيع السلطات والتراب  والتوازن بين سلطات الحكم يعدان عناصر أ ساس ية في التصميم المؤسسي للدساتير، لذا وبما ان البرلمان تمثل 

لمجتمع ل نها يعد بمثابة المؤسسة ال كثر تمثيلًا في الس ياسة، وفي مرحلة بعد النزاع أ و عدم اكتماله، تناضل المجموعات حيث يعكس تنافس ال راء المختلفة في ا

 في بناء الدولة، يعدالس ياس ية والقومية والدينية والثقافية والنخبوية .. الخ من أ جل نبذ العنف واستبداله بلتنافس الس ياسي، في هذا ال طار وكجزء رئيسي 

 مسأ لة التأ سيس المؤسسي للبرلمان جزءا رئيس يا بلا منازع لمأ سسة السلطة في مجملها ويسهم تصميمه في تسهيل هذا التطور. 

 

 ا شكالية الموضوع 

يس توجب القانوني تنصب على مأ سسة الكيان، وفيه يتم تحديد صلاحيات كل سلطة فيها، والتي  –ان وجود الكيان الس ياسي وفقا للمذهب المؤسسي 

في هذا الصدد  تنظيمها وتقيدها، وفيها تتمتع بل س تقلالية بحيث ل تتدخل سلطة ما في شؤون السلطات ال خرى، وبلرغم من أ نماذج متنوعة للديمقراطيات

و وال س تقرار وحماية الحقوق بلنس بة لجمود ومرونة الفصل بين السلطات، هناك دول تطبق المبدأ  بصورة متفاوتة، وحصل على أ على درجة من التطور والنم

سلطة والحريات للمواطنين. فهل هناك اشكالية في مأ سسة كيان ال قليم وفي الضواب  والتوازن بين سلطات ال قليم بحيث يعكس سلبا على ماسسة ال 

 للبرلمان؟ وهل أ ثر ذلك على أ داء البرلمان واختصاصاته بحيث يعده قاصرا في أ داء مهامه؟ .

سات الرسمية توجد عدد من القوى الفاعلة في ال قليم والتي تلعب دوراَ رئيس يا في أ وضاع ال قليم الس ياس ية وال جتماعية وال قتصادية والى جانب المؤس 

مية مع غير الزاوالعسكرية والدبلوماس ية وغيرها وكذلك على نمطية الحكم، كال حزاب الس ياس ية والمجتمع المدني وال علام، فالعلاقة بين هذه المؤسسات ال

ال قليم، أ م هم يعدون مؤسسات الدولة يتميز بلتفاعل والدينميكية، فهل تلعبون أ دواراً بتجاه ماسسة السلطة واقامة النظام والحرص على الحرية والعدالة في 

 جزءا اساس ياً من المعضلة؟

يا على مأ سسة المؤسسات وأ داء البرلمان لمهامها؟ وهل تؤدي فهل أ دى اشكالية بناء المؤسسي لل حزاب الس ياس ية واداءهم في اطار قانوني منضب  سلب 

 ضعف المعارضة الى اشكالية عميقة في ماسسة البرلمان و اداء اختصاصاته؟ . 

 

 فرضية البحث

ان ال قليم( تشكل اذا تم مدى مأ سسة ال قليم وتأ سيسه وعدم معهدة السلطة فيها يحول دون بناء الدولة )ال قليم( بمفهومها المعاصر، ووفقا لها الدولة )كي -1

 مأ سسة السلطة فيها.

 تؤثر البيئة الغير المؤسس ية سلبا على ال داء البرلماني، وان ماسسة البرلمان يعد اساساً أ ولياً في بناء الدولة والقيام بواجباتها.   -2

ى الكمي والنوعي في ادارة البرلمان كمؤسسة وأ داء ان تطوير ال داء البرلماني وتأ سيسه يتطلب اصلاحات قانونية وتغيرات عملية وجوهرية على مس تو  -3

 أ حزاب السلطة والمعارضة وال عضاء داخل البرلمان.
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 منهجية البحث

ا كجزء لغرض التحقق من فرضية البحث اتبعنا منهج التحليل المؤسسي، للبحث في مأ سسة كيان ال قليم وتأ سيس السلطة فيها، والبرلمان ومدى مأ سس ته

 والرؤية التي تبنى عليها الكيان المؤسساتية، والتي يتأ ثر ويؤثر به.من النظام 

 

 خطة البحث

قليم، وفي ا لثاني على ضوء ما تقدم س تكون خطة البحث لهذا الموضوع مقسمة الى ثلاث مباحث، ففي ال ول نتناول دراسة مأ سسة الكيان الس ياسي للا 

 العراق. وفي النهاية نقدم الخاتمة والتوصايت.   –في ال طار المؤسسي لبرلمان كوردس تان  اطار مأ سسة البرلمان وعمله، وفي الثالث نقوم بلبحث

 

 

 

 

ال طار القانوني لمأ سسة الكيان الس ياسي )ال قليم( -1
1

 

 

ذ ان الدولة تجمع أ فراداً، تديرهم حكومة مركزية بسم مفهوم المؤسسة التي هي تح   قيق لنظام اجتماعي ان الدولة تتصف بمميزات الجهاز ال جتماعي المتراب ، ا 

مجموع ال فراد المس تفيدين من  وس ياسي، يفيد منه رعايا هذه الدولة. هذا المجموع، المتكون من المؤسسة، ومن السلطة المنظمة من أ جل تحقيق الفكرة، ومن

المؤسسة، يشكل في أ ساسه جهازاً اداريًا مركباً 
2

. 

ياته امكانية التكييف فال تجاه ال رادي في تحديد طبيعة ظاهرة الدولة يرى وجود دور ال رادة في خلقها، والتي يسمى بل تجاه القانوني، وذلك نظرا لتبني نظر

، ولكن ل يكتسب الطبيعة القانونية لا  بتوفر مييع عناصر العمل القانوني فيه، وبدوره هذا ال تجاه ينقسم الى اتجاه القانوني لطبيعة العمل الخالق للدولة

 بحث. ارادي شخصي محض تمثله النظرية العقدية واتجاه ارادي موضوعي تمثله النظرية المؤسس ية. ونتاول ال تجاه المؤسسي وهو المقصود في هذا ال 

 

 ولةمأ سسة الد 1-1

اد عن ال رادة المجردة في التحليل القانوني تحدد المؤسسة البنى ال ساس ية التي تسمح بلتعرف الى نظام س ياسي ما والتي تميز ال ثار التعاقدية وما بين ال فر 

 و القواعد المركبة الدس تورية التي تتعامل مع للفاعلين ال جتماعيين، وتعتبر هذه النظرة أ صل المقاربة المؤسساتية في العلوم الس ياس ية والعلم ال جتماع الس ياسي

مواضيع التحليل الس ياسي عبر تحليل أ ساسها الهيكلي ونموذجها التنظيمي، علاوة عن ال خذ بعين ال عتبار علاقتها مع المجتمع
3

. 

الجماعي وتطوره ولتطوع السلوكيات الفردية بما يحقق  لصيانة الوجود الجماعي وكفالة اس تقراره، وحماية حقوقه، تظهر فكرة السلطة العامة، لتسير على الصالح

ة لتحميه ولتؤكد ال من والسلام والعيش المشترك. وأ ن السلطة والقانون بينهما علاقات وثيقة، فالسلطة هي التي تخلق القانون، والقانون بحاجة الى السلط

نفاذه
4

 . 

عند الفقيه موريس هوريو ليست ظاهرة طبيعية تلقائية توجد متى وجدت اركانها من والدولة ليست كل مجتمع س ياسي يقوم على سلطة حكم، فالدولة 

نسان، فتبدأ  فكرة الدولة في الظهور بعتبارها مركز تجميع الص قليم وسلطة، بل هي مرحلة لحقة ومتقدمة من التطور الحضاري للا  الح العام، وهمزة افراد وا 

نسان التي هي  الوصل بين ال جيال المتعاقبة، وأ سا  تركيز السلطة الس ياس ية والقانونية ونقطة ال نطلاق في اتجاه تحرير ال نسان من علاقة الخضوع للا 

ي للجماعة طابع التنظيمات البدائية، والسلطة عند العلامة جورج بوردو يؤدي يالضرورة الى البحث عن مالك دائم ومس تمر للسلطة، وهي الكيان المعنو 

ية بسم الدولةمنظورا اليها نظرة قانون 
5

، وتنشأ  الدولة كتجريد وكتجس يد
6

: 

                                                           
ال عضاء بدلً من الوليات أ و  هناك أ راء للفقهاء االدس توريين بصدد أ س تخدام مصطلح التي تتطلق على الكيانات الداخلة في الدولة الفدرالية ،  فبعضهم يس تخدمون الدول - 1

قليم أ و الكانتونات أ و المقاطعات أ و الدويلات أ و ميهوريات أ و يطلقون دولة الدول كتسمية للدولة الفد طلاع انظر: د.عثمان علي ويسي، ال  رالية، أ وأ عضاء الدولة الفدرالية، للا 

 . 8، ص2015، 1الطبيعة الدينميكية للدس تور الفدرالي، مكتبة زين الحقوقية وال دبية، ط

 . 131 – 130ص ،1977، 2أ ندرية هورويو، القانون الدس توري والمؤسسات الس ياس ية، الجزء ال ول، ال هلية للنشر والتوزيع، بيروت،  ط - 2

، 2005، 1اسات والنشر والتوزيع، طغي هرميه و بيار بيرنبوم وبرتراند بدي وفيليب برو، علم الس ياسة والمؤسسات الس ياس ية، ترمية هيثم اللمع، مجد المؤسسة الجامعية للدر  - 3

 . 384ص

 .40-27، ص1964هرة الحديثة، القاهرة، د. طعيمة الجرف، نظرية الدولة وال سس العامة للتنظيم الس ياسي، مكتبة القا - 4

 . 46 – 44د. طعيمة الجرف، المصدر السابق، ص  - 5

 عبدالله سعيد علي الذبحاني، ،ماسسة السلطة الس ياس ية كنظرية قانونية للدولة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة،ص ج.   - 6
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الدولة كتجريد: أ ي )فكرة، تصور، مفهوم(، وهي سلطة س ياس ية منفصلة عن الحكام يخضع وجودها لوعي أ نساني ل يجعل منها  - أ  

 لس ياس ية، فالدولة كيان مجرد.فحسب مفهوماً س ياس ياً، بل وال هم، مفهوما قانونياً. اذاً الدولة هي السلطة الممأ سسة كشكل قانوني للسطة ا

ودعامة ترتكز الدولة كتجس يد: فانها المؤسسة التي تتجسد فيها تلك السلطة الممأ سسة )المنفصلة، المجردة وغير الشخصية( التي يلزمها مقر تس تقر فيه،  - ب

حاة منها، ولا  فقدت عليها، وحيث ان المؤسسة تقوم على فكرة موجهة، فان تلك السلطة ترتب  كلية بتلك الفكرة، فتخضع لها وللقواعد القانونية المس تو 

تصور جماعي ينظر قيمتها، فمن يمارسها ليس مالكاً لها يتصرف فيها كما يشاء، بل يخضع لمعايير مس تقلة عن ارادته وأ هوائه. وهذا العلى يتطلب وجود وعي و 

 بهما المجتمع لنفسه كحقيقة وقيمة تتجاوزان نطاق الفرد. بما فيه الفرد الذي بيده ال مر. 

نونية. نركز على ولدة الدولة كمؤسسة، والتي سيتوجب تجس يد السلطة فيها، أ ي تم تأ سيسها، ل ن النظرية القانونية تفسر وجود الدولة كظاهرة قا وفيما يلي 

 والتي تعتمد على معيار قانوني يتمثل في مدى تمأ سس السلطة فيها. 

 

 الكيان الس ياسي  كمؤسسة 1-1-1

ة القانون وتقدم الحياة العامة والنظام العام وتصريف الشؤون العامة. اي ان الدولة جزء "اختصاصه" وصالح "المجموع". ان الدولة يعنى بصورة خاصة بس ياد

يع غير الذاتي فهيي مجموعة مؤسسات مركبة، وتس تخدم فيها عقول البشر وطاقاتهم، وليس لها قيمة بغير ال نسان، بيد انها تجس يد راق للعقل وللتكوين الرف 

لسكي هي عبارة  كن أ ن تعتبر وظيفة عقلية من الدرجة الثانية بمعنى أ ن فعالية العقل، يقيدها القانون وجهاز ال نظمة العامة. فالدولة كما يقول هارولدالذي يم

عن مؤسسة للخدمة العامة
1

. 

و السكان ونظام القوانين ال جبارية، فالدولة تتسامى ان الكيان الس ياسي )الدولة( هي أ ولً السلطة الراس ية عبر المؤسسات، أ ي ان الدولة ليست ال رض أ  

عن كل هذه المعطيات. ووجودها يرتفع الى مس توى العقل. فالدولة بلمعنى الكلمة، فكرة، ول واقع لها سوى الواقع المفهومي 
2
Conceptuel . 

ضفاء الطابع المؤسسي هو أ هم جانب من جوانب تكوين الدولة. هناك نقاش حول أ صل  لى خصائص ان ا  الدولة وولدة هذه المؤسسة.  يعود الخلاف ا 

ل دارة العامة على مبادئ الدولة وتقييم توافق الواقع مع النماذج النظرية. هكذا، يمكن اس تدعاء الدول التي كتبها فان كريفيلد، تلك الكيانات التي تقوم فيها ا

س بانيا والبرتغال وبريطانيا العظمى والبلدان من الدول  الديمقراطية، ويتم فصل السلطة والملكية عن بعضها البعض. ففي القرن السابع عشر كانت فرنسا وا 

لبنية التي لا سكندنافية وهولندا فق  منحت أ لقاب "دولة"، فمن الضروري فهم السمات المميزة لهذه الدول في النظام الس ياسي، وايضا  لتحديد ماهي ا

لى تشكيل مؤسسة الدولة في هذه الب لدان في تلك الفترة. تميزت بقية البلدان وفقا لفان كريفيلد بلطريقة التاليةأ دت ا 
3

: 

مبراطوريات بعضها أ قل أ و أ كثر مركزية ا لى حد م ا من مختلف في مييع أ نحاء العالم، القبائل دون الحكام كانت موجودة هناك منذ زمن طويل، ورؤساء وا 

رت واختفت في الترتيب الزمني، ل نه قبل روما القديمة واليونان كان هناك نظام س ياسي معين، ولكن ال حجام وال نواع.  و اتضح أ ن مؤسسة الدولة ظه

ضفاء الطابع المؤسسي على الدولة، مثلًا، لماذا لم تكن بيزنطة دولة، وفرنسا في أ واخر القرن السابع عشر دو لة بلفعل؟مثل بعدهما، قد حرموا من ا 
4

 . 

ولة وشخصيتها، يرى هوريو ان الدولة قد وجدت كمنظمة س ياس ية قبل ان توجد كمؤسسة قانوية، فوجودها يمر بمرحلتي التنظيم اذاً، فيما يتعلق بتعريف الد

 والدولة الس ياسي تتحول فيه من خلال عملية التأ سيس الى شخص ووجود قانوني، أ ي كمنظمة قانونية. اما بوردو يرى في ذلك خلطا بين المجتمع الس ياسي

ؤكد جود للدولة قبل العملية القانونية لفصل السلطة. اما ما كان موجوداً قبل ذلك فليس سوى جهاز اداري وممارسة تجريبية لوظيفة الحكم. ويوأ نه ل و 

العلامة بوردو بن الفقيه هوريو يتارجح في نظرته للدولة بين الرؤية التاريخية والرؤية القانونية
5

 . 

لدولة كشكل قانوني للسلطة الس ياس ية، ويرى بوردو ان ميلاد الدولة هو نتيجة مأ سسة السلطة كعمل ارادي يهدف وهكذ، المأ سسة هي العمل الخالق ل

ال جتماعي الذي يوجد فيه من ظواهر وعوامل ودوافع.  –الى خلق الدولة كسلطة ممأ سسة، وهذا العمل ل يحدث مس تقلًا عن كل تأ ثير الوس  الس ياسي 

لى ظهور هذا الشكل من السلطة كنظام دولة. غير أ ن هذه كلها، وبتأ ثيراتها المختلفة، ل تؤدي الى خلق الدولة، بل انها وهي التي ان اجتمعت أ دت ا

فحسب تثير أ و تدفع أ و توصل الى عملية المأ سسة، انه فعل المأ سسة العامل الحاسم، بل الوحيد الذي يولد الدولة
6

. فغياب فكرة الدولة ل يؤدي الى انعدام 

                                                           
 . 30، ص1962ين، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، جاك ماريتان، الفرد والدولة، ترمية عبدالله ام - 1

 . 206، ص1982، 2مقدمة في نقد القانون الدس توري، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، ط –ميشال مياي، دولة القانون  - 2

3- N Sidorova, V Osipov,D Sidorov, A Zeldner, N Shishkarevа, Institutionalization of Power: A Legal-Sociological Approach to the 

Creation, Development and Dissolution of the State , Atlantic Press SARL, International Scientific Conference "Far East Con" 

(ISCFEC 2020, P994.     

4- N Sidorova,Ibid, , P994.    

 . 29 سعيد علي الذبحاني، المصدر السابق، صعبدالله - 5

 . 36المصدر السابق، ص - 6
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نساني نا بل الى انهيار الوقائع نفسها. اذاً انقذ مفهوم الدولة السلطة بعقلنتها ل ن الدولة تمثل، عبر الفكرة التي تجسدها، صعود الفكر ال  فهم 

نحو مفهوم عقلاني للسلطة. وان تمثيل الدولة هذا، هو تمثيل هيغلي: فالدولة هي المرحلة ال خيرة من العقلانية البشرية
1

. 

 من لمذهب السلطة الممعهدة، الذي بموجبه ليس للدولة وجود الّ حيث تكون السلطة ممعهدة، هذه النتيجة لمعهدة السلطة ل يمكن أ ن تأ تي الّ  وعليه، وفقا

التصرفات،  فعل قانوني، يأ خذ دائما الشكل نفسه لا  وهو الدس تور، فالدس تور كفعل قانوني مكون للدولة، هذا الفعل القانوني يبصر أ ثره في سلسلة من

. ومباديء التنظيم والمواقف، مظهر ارادة ال فراد، أ عضاء الفئة، ل ن يجدوا في الدولة، الحل للمشاكل التي يثيرها في أ نفسهم في تبرير الحياة ال جتماعية

الس ياسي س تكون مدونة في نص أ و مثبتة فق  بواسطة مراعاتها العرفية
2

. 

ساساً على دراسة السلطة ابتداءً من النشأ ة الى الممارسة الى التداول سواء أ فقيا أ و عموديًا. واذا كان المجتمع وأ ن القانون الدس توري المؤسساتي ينصب ا

أ و ال ساسي الس ياسي يتناول أ موره ويتداول أ فعاله خارج ال طار المؤسساتي وبعيداً عن القانون الدس توري المعياري، فان القانون الدس توري الجوهري 

ات ال فراد بلسلطة العامة من حيث ا متلاك هؤلء حقوقاً وحريات طبيعية، اي أ عمال تقنية الحرية يواجه عدم الطمأ نينة ويفقد الثقة المتعلقة بعلاق

الس ياس ية بلكيان الس ياسي ومقوماته
3

. 

دة فلا تتدخل الّ بصفتها شرطاً لتدخل الس نة، وهذه والتبرير لولدة الدولة بفعل ال رادة، تكون الس نة العليا وفقاً لهذا المذهب هي وحدها خلاقة، اما ال را

 الس نة هي القاعدة ال جتماعية المتعلقة بلتنظيم الس ياسي. وهي القاعدة المطلوبة لمأ سسة كيان اقليم كوردس تان.

 

 الطابع المؤسسي للسلطة  1-1-1

تمع معين أ و مجموعات اجتماعية معينة بوصفها أ حد طرقها الشائعة في تعد المؤسسة أ نظمة ذات معايير مترابطة تنبع من القيم المشتركة والمعممة من خلال مج 

التمثيل والتفكير وال حسا . وتعتبر المؤسسات شيئا جوهريًا بلنس بة الى فكرة البنيان ال جتماعي والتنظيم البنيوي للنشاطات البشرية
4

. المؤسسة، في 

تجعل الفكرة متجسدة في المشروع، ال مر الذي يمكنه من التمتع بلقدرة وبمدة أ طول من تلك التي الواقع، اذا لم تكن مشروعا في خدمة فكرة، منظماً بطريقة 

ال فراد الذين  يتمتع بها ال فراد الذين يتحرك المشروع بواس تطتهم، اي اس تعمال القدرة في خدمة فكرة ولكنها قدرة تحدد الفكرة غاياتها وتبقى بعد موت

ثيل للنظام المرغوب فيه، وال دارة هي جهاز القدرة العامة المنظمة بشكل تحدد فيه الفكرة بنيتها وموظفيها ووسائلها. ليس يقومون بخدمتها. الفكرة هي تم 

ضروريًا أ ن تضعف السلطة عند تأ سيسها، ولكنها ملزمة بتحقيق مشروع لم تعد تحدد مضمونه وحدها
5

. 

عمال للفكر، فثمة ميل دائم يدفع ال فراد الى رب  الولية بلشخص. وثمة غريزة أ و ميل  وان تأ سيس السلطة ليست من ال فكار التي تفرض نفسها دون ا 

عطاء صورة أ و شكل للقوة التي يحسون بنها ترغمهم وغيره من الحالت، ولكن الى جانب هذا النم  من ال س تعدادات البد ائية يحمل عاطفي يحثهم على ا 

نما في ذهنه، حرك ة تدفعه للتصور والتجريد، وطاقة عقلية تسمح له بن يحب دون أ ن يرى، وأ ن يؤمن دون أ ن يلمس، وأ ن يطيع ال نسان ليس في لحمه وا 

سمتها العقلية نظاماً معينا ل يلجا الى السوط. ففي هذا المس توى العالي من التفكير يقع تأ سيس السلطة، هذه الظاهرة التي يشير ماكس فيبر كذلك الى 

السلطة العقلانيةعندما يرى فيها ولدة 
6

. 

دائمة. هذه السلطة هي ان الخاصية الصورية الهامة حقا للدولة، والتي تتميز بأ نها أ كثر اس تمرارية وتأ كيداً في كل الدول، هي أ ن الدولة عبارة عن سلطة عامة 

عن الوكلاء ال فراد والجماعات. وعليه، فالدولة كسلطة عامة،  من الناحية الصورية متميزة عن كل من الحاكم والمحكومين، تصرفاتها لها السلطة القانونية ومتميزة

وانين فيها ليست تجسد وظائفاً وأ دواراً تحمل سلطة الدولة. فان هذا العلو أ و السمو قانوني فهو مبني على قواعد ذات درجة معينة من القبول العام، والق

مجرد تعبير عن نزوات الحاكم
7

. 

                                                           
 . 207 – 206ميشال ماي، المصدر السابق، ص  - 1

 . 69 – 66، ص1964د. منذر الشاوي، في الدس تور، مطبعة العاني،  - 2

 . 75 – 74، ص2009، بيروت، 1د. يوسف حاشي، في النظرية الدس تورية، منشورات الحلبي الحقوقية، ط - 3

 . 357، ص2009، بيروت، 1المفاهيم ال ساس ية، ترمية محمد عثمان، الش بكة العربية لل بحاث والنشر، ط –جون سكوت، علم ال جتماع  - 4

 . 26، ص2002، 3د المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، طجورج بوردو، الدولة، ترمية سليم حداد، مج - 5

 . 27 – 26المصدر السابق نفسه، ص  - 6

الس ياس ية،   Structureأ و البنية  Systemاذا كانت مأ سسة السلطة ومؤسسة الدولة ظواهر س ياس يةبعتبار انها تتعلق بلسلطة الس ياس يةوالدولة، وتتم على مس توى النسق 

س نادها للمجموع ... ومن ثم تكون الشخص المعنوي )الدوتناولها  لة(، وخاصة في علم ال جتماع أ ميل الكثير من العلماء مأ سسة بمعنى تحويل السلطة الى اجتماعية، ينزعها من الفرد وا 

العقلانية، وهي  –د تصنيفه للسطة يرى في واحد منها السلطة القانونية دوركايم، فعملية مأ سسة السلطة عنده الى جانب كونها عملية قانونية، تمثل عملًا اجتماعياً، وماكس فيبر عن

 التي تماثل السلطة المأ سسة. 

 . 40، 1997، 1أ ندرو فنسنت، نظريات الدولة، ترمية د. مالك أ بو شهيرة و د. محمود خلف، دار الجيل، بيروت، ط - 7
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ذن اعتبار التعاريف التي تقرنها بواقع التمايز بين المحكومين والحكام على أ نها حييحة، ان ما فليس كل مجتمع س ياسي منظم دولة ، فلا يمكننا ا 

 تكشف عنه هذه التراتبية هو وجود السلطة. 

الشعب، فالنظام الس ياسي له وان الزام أ و القوة التي لسلطة الدولة يجب ان تكون مبررة، فشرعية اي نظام س ياسي هي اس تحقاقه، والتي تتركز فيه ارادة 

الس ياس ية حق اصدار ال مر وصنع القانون والتي يتوقع أ نه تنسجم معه. وهي تشمل على قدرة النظام على أ ن يولد ويحافظ على ال عتقاد بأ ن المؤسسات 

القائمة هي أ كثر ملائمة لذلك المجتمع
1

ا تمييز ثلاثة مبادئ مهمة. وهكذا، ان اضفاء الطابع المؤسسي على السلطة هو عملية يمكن فيه
2

: 

 ض الوظائف.أ ولً: اتجاه بنزع الطابع الشخصي عن السلطة. السلطة ل تتغير بتغيير الشخص الذي يمارسه، ويتولى هذا الشخص مؤقتاً السلطة ويمار  بع

ضفاء الطابع الرسمي على علاقات القوة، عندما تكون ممارسة السلطة مقيدة بلقواعد أ و   النظام أ و ال جراءات أ و المبادئ أ و ال عراف.ثانيًا: ا 

 ثالثاً: بلنس بة لعملية مأ سسة السلطة، يجب ملاحظة التكامل المتزايد لعلاقات القوة في النظام الس ياسي.

 Foundatıon of Instıtutıonوتمنح السمة المؤسس ية الطابع القانوني والديمومة للشيء المؤسس، وفيما يتعلق بلدولة والسلطة فان تأ سيس المؤسسة  

كما يرى جورج بوردو، هو الذي يقدم ال سا  القانوني  لنشأ ة  Institutionalisation Of powerكما يراه موريس هوريو، أ و مأ سسة السلطة  

كمرحلة من مراحل وجود  الدولة وبلتالي الخاصية القانونية لها. ويختلف مدخل كل منهما في عرض فكرة التأ سيس، اذ يراها هوريو في تأ سيس المؤسسة

لون المؤسسة، وهذه المرحلة لها عناصرها الخاصة بها، أ ما بوردو فيذهب الى أ ن مأ سسة السلطة كعمل ارادي يفصل السلطة عن ال شخاص الذين يتو 

وظائفها هو يؤدي الى ظهور الدولة كما ذكرنا أ نفاً 
3

 . 

ضفاء الطابع المؤسسي ا لى تشكيل هياكل مس تدامة، وزيا دة موثوقية في أ داء نظام ال دارة العامة، وتنس يق مصالح الدولة وال عمال والمجتمع. وبلتالي، يؤدي ا 

حدى العمليات ال ساس ية لـ "لا س تقرار" و "التأ سيس" و "تعزيز" العلاقات لا جتماعية، وهذه العمليات ل تنفصل ع ن فا ن مأ سسة السلطة هي ا 

المبادئ ال ساس ية للتعايش البشري
4

. 

س ياس ية يار المؤسسي القانوني يرى في الدولة سلطة س ياس ية منفصلة عن ممارس يها، ومرتبطة بفكار مجردة تتعلق بلشأ ن العام، ومتجسدة في مؤسسة فالت  

البحث فيها  قانونية لمجتمع س ياسي معين في حدود اقليمية معينة، فيقوم هذا التوجه الجديد على اسا  أ ن حاجة السلطة ل فراد يمارسونها، ل يجعل –

الشكل  كسلطة بحثاً عن أ ولئك ال فراد. اذاً السلطة في شكل الممأ سس تتميز عن ممارس يها لتصبح سلطة منفصلة عنهم وبلتالي غير شخصية، وهذا هو

الممأ سس للسلطة الذي يجعل منها "سلطة قانون" وبلتالي يجعل من الدولة شكًلا قانونياً للسلطة
5

. 

س تورية )فكرة معهدة "ماسسة"  السلطة(، فان السلطة الممأ سسة توجد حينما تنتقل ملكيتها من ال فراد الذين كانوا أ حيابها الى فبموجب هذه الفكرة الد

ئة شخص أ و كيان مجرد هو الدولة بلذات. وهذا الكيان أ و الشخص ليس له وجود ملمو ، بل ان صورته )وجوده( موجودة في تصور أ فراد أ عضاء الف 

ولة فعندما يعتبر أ عضاء الفئة ال جتماعية ان صاحب السلطة هو ليس فرداً أ و عدداً من ال فراد، بل "مؤسسة" معينة عندها توجد الدولة. والد  ال جتماعية.

هي دولة الكل، ل ن السلطة هي سلطة الكل، انها لم تعد سلطة شخصية، بل سلطة دولة
6

دماً، مما . فترتب  السلطة بلقانون، بحيث تدور معه وجوداً وع

 يترتب عليه وجود نظام قانوني لكل من السلطة والحكام. 

طة التي وهكذا تتباين النظرة الخاصة لطبيعة الدولة في مدخل كل من هوريو وبوردو الى الموضوع، فالدولة عند هوريو هي المؤسسة ذاتها، وما السل

خرين، ان فقه الدولة وعلم الس ياسة، ليسا سوى فقه وعلم للسلطة، بمعنى ان الدولة يفترضها منفصلة عن الحكام سوى أ حد عناصرها. أ ما بوردو فيرى مع أ  

ن كانت بمعنى أ وسع تعني المؤسسة التي تمثل الديمومة والتوازن و  نها السلطة الممأ سسة، وا  التجس يد ليست سوى الشكل القانوني للسلطة الس ياس ية، ا 

للسلطة الس ياس ية
7

 . 

تنتج مما نسميه تأ سيس السلطة فان هذه العملية ل تحصل بمحض الصدفة، تحددها مجموعة من الظروف التي تجتمع في لحظة ويقول بوردو اذا كانت الدولة 

. يجب معينة لتجعلها ممكنة وضرورية في أ ن معاً. وهذه الشروط تشكل الشروط الموضوعية لتكون فكرة الدولة. ومع ذلك فهيي ل تكفي لتحدث ظهورها

ف ذهني تجاه السلطة. والمشروطات الموضوعية ل تمر دون الس ند النفساني الذي يكتسب اس تعداداته مما تقدمه المجموعة او يقدمه من أ ن يضاف اليها موق

أ جل تصور عملية التأ سيس
8

 . 

                                                           
 . 61المصدر السابق، ص - 1

2- N Sidorova, Ibid, P992.  

 . 28-27عبدالله سعيد علي الذبحاني،المصدر السابق، ص  - 3

4- N Sidorova ,Ibid, P993.  

 عبدالله سعيد علي الذبحاني، المصدر السابق، ص ب.  - 5

 . 20، ص1981نظرية الدولة، منشورات مركز البحوث القانونية، بغداد،  –د. منذر الشاوي، القانون الدس توري  - 6

 . 28لذبحاني، المصدر السابق، صعبدالله سعيد علي ا - 7

 . 28جورج بوردو، المصدر السابق، ص  - 8
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ين تجاه فالسلطة الس ياس ية مهمة وضرورية وجوهرية سواء للمجتمع أ و للدولة، وهذه الضرورة مرتب  بمعيار )الرضا( من قبل المواطن

السلطة الس ياس ية، وبهذا تكون السلطة الس ياس ية عبارة عن علاقات نفس ية بين الذين يمارسونها والذين تمار  عليهم
1

 . 

ولي(، من المهم أ ن نلاحظ هنا أ ن تعزيز السلطة ممكن بطريقتين، على وجه الخصوص، من خلال تغيير النظام الس ياسي )عن طريق لا ستبدادي أ و الشم

ضفاء الطابع المؤسسي على السلطة، عندما تخضع أ لية ممارسة السلطة للمبادئ المذكورة أ علاه. في كلتا الحالتين، القضية هي العنف. من وعن طريق  المهم ا 

جبار الفر  د على اتباع أ ن نلاحظ أ نه في نظام ديمقراطي من العنف المؤسسي، تطُبق السلطة حينما تنتهك الفرد بلقواعد وال جراءات المعمول بها، أ ي ا 

ال جراءات المنصوص عليها في القانون
2

. 

 اتهام ال شخاص أ ما في ال نظمة الشمولية ولا ستبدادية، يتم اس تخدام العنف لتقوية الحكومة، وعندها فق  لمعاقبة المخالفين للقواعد، أ و نحو ذلك، فيتم

الشرعية على ال رهاب الذي يتم تنفيذه . في كلتا الحالتين نتحدث عن اس تخدام  الذين يهددون النظام بنتهاك القواعد ويتم اس تخدام العنف ضدهم ل ضفاء

ضفاء الطابع المؤسسي على السلطة العنف، ولكن قد تختلف شروط وأ س باب اس تخدامه. من المهم أ ن نلاحظ أ ن ا 
3

يفرض اس تعمال العنف، أ ي أ ن أ لية  

، فا ن منطق أ فعال دولة ديمقراطية وسلطوية )شمولية( بسم العنف يختلف بختلاف الوصول ا لى العنف تصبح حاسمة في تشكيل نظام الدولة. وهكذا

الغرض وال سلوب والهدف من التطبيق
4

 . 

أ ريخية والقانونية ووفقاً للنظرية البنائية أ و نظرية مباديء الحكم الدس توري، السلطة العامة هي البنية المعقدة للمؤسسات، والتي من خلال ال دعاءات الت

ة مؤسساتياً وال خلاقية والفلسفية، تجسد قيوداً ذاتية وتوزيعاً للسلطة والقوة وسلم هرمي معقد من القواعد وال عراف، والتي تعمل على تنظيم السلط

وتنظيم العلاقات بين المواطنين والقوانين والمؤسسات الس ياس ية
5

. 

تمعات، وهي عمل ارادي تتوفر فيه كل عناصر العمل القانوني. اذاً، هناك ارتباط وتلازم فوفقا لبوردو ان مأ سسة السلطة ظاهرة انسانية، تمر بها كل المج 

 بيت فكرة القانون والسلطة الس ياس ية، أ و بل حرى بين فكرة القانون وفكرة الدولة، كما بين ذلك أ علاه. 

 

 مؤسسات أ عمال الدولة 1-2

ال مور التي يجوز للمؤسسات فيها القيام بها وتلك التي ل يجوز لها ذلك، وتعين الهيئات التي لها  ان القواعد العليا تنظم ال عمال داخل الدولة، فهيي تحدد

والقواعد سلطة معالجة هذه ال مور وال جراءات التي ينبغي على هذه الهيئات اتباعها، والس بل التي تس تخدم ل ختيار أ عضاء هذه الهيئات المحتلفة، 

ور للدولةالدس تورية تقوم بتحقيق هذا الد
6

. 

نى ان فالدس تور يضمن اس تقلال القرار السلطوي بمعنى أ نها ل تتصل بشخص الحكام ولكن بشخص الدولة يقوم بتنظيم ممارسة السلطة في الدولة، بمع

 يجب أ ن يكون في الدولة ملزمة على اعتبار ما توظف من سلطات وما تتخذ من أ وامر تجاه حالت وأ وضاع مواطنيها. ولكي يكون هذا التحديد فعالً 

السلطة في الدولةالسلطات نفسها وفيما بينها. فالتحديد يشمل اختصاصات مؤسسات الدولة وصلاحياتها، وبهذا تكون الدولة ال داة القانونية المثلى لتنظيم 
7

. 

نتخابي(، ومجم وعة متماسكة من المفاهيم المتعلقة بأ مر محدد )كمبدا ويفيد كلمة مؤسس معنيين هنا، فهيي في أ ن معاً أ جهزة أ و أ ليات دس تورية )برلمان، نظام ا 

كل الفصل بين السلطات(، ونؤيد الرأ ي القائل بأ ن هذين المعنيين لكلمة مؤسسة ل يمكن فصلهما، فليس هناك جهاز ايديولوجية معينة، وتتجسد 

ايديولوجية في أ دوات خاصة وملموسة
8

. 

بجعل الس ياسة مس تقلة ضمن المجتمع. فالدولة تجسد على أ كمل وجه ذروة عملية ينفصل من خلالها المجتمع المدني  ويتميز تنظيم الدولة للحياة ال جتماعية، اولً 

عن السلطة، ولكن يترافق هذا الفصل الذي نوصفه بلخارجي، بنفصال داخلي ضمن الدولة: وهو أ نفصال يسمح انطلاقات من تخصص وظيفي محدد، 

                                                           
 . 206، ص 2004، 1أ س تاذنا د. شيرزاد أ حمد النجار، دراسات في علم الس ياس ية، مطبعة وزراة الثقافة، أ ربيل، ط - 1

2- N Sidorova, P993.  

سلطة ذات س يادة،  قاهرة، و أ صلية ومس تقلة، و منظمة أ و مؤسسة،، ومدنية، وزمنية. انظر : د. عصمت ان السلطة الس ياس ية في الدولة تتميز بجملة من الخصائص وهم:  - 3

 . 41- 37، ص1999، 2عبدالله الش يخ، النظم الس ياس ية، ط

4- N Sidorova, P993.   

. حول تقييد السلطة الس ياس ية: أ نظر: زانا رؤوف حمه كريم، مشكلة تقييد السلطة الس ياس ية بلقانون، مؤسسة حمدي للطباعة والنشر، 272أ ندرو فنسنت، المصدر السابق،  - 5

2009 . 

 .122، ص1964غداد، أ وستن رني، س ياسة الحكم، الجزء ال ول، ترمية حسن علي الذنون، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، ب - 6

 .354د. يوسف حاشي، المصدر السابق، ص  - 7

 . 222ميشال ماي، المصدر السابق، ص - 8
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نفصال الخارجي يفترض انفصال ً داخلياً بس تثناء حالت ال زمة )في الدولة الفاش ية مثلًا( بتقس يم السلطات. ويرى ميش يل م اي بن ال 

ا  كثير من فالتقيم يجب أ ن يتطرق الى دعائم البناء الدس توري بما هي في وظيفتها الموضوعية، وفي كونها شكلت أ سا  ايديولوجيات علماء القانون واس

ال وهام
1

. 

نفصال بيناذاً لم يهتم الد نفصال بين سلطات يحظى بهتمام منظري القانون. وعليه، يسمح ال  نفصال بين الدولة والمجتمع، فال  الدولة  س توريون كثيراً بمسأ لة ال 

المس يطرة في أ واخر  والمجتمع بظهار تمثيل س ياسي لواقع اجتماعي وهو بطريقة يوطد الشكل المطلق للتمثيل هذا في البرلمان. وفي هذا المنظور نجحت الطبقة

لبرلمان( دون القرن الثامن عشر بكراً في تجربة وتحسين هذا الشكل الس ياسي، غير أ نها، رغم النظرية القانونية، ل تس تطيع أ ن تترك هذا الس يد )اي ا

مهمة تسجيل ال نشقاقات ال جتماعية عقاب. فعليها أ ن تضع مس بقاً انماط اعادة انتاج النظام الذي وضعته وسوف يقع على عاتق نظرية فصل السلطات 

عادة انتاج الدولة في نفس الوقت. وهذه النظرية أ صبحت عند الدس توريين أ سا  تصنيف ال نظمة الس ياس ية. وعلى اسا  هندس ت ه هذا والمحافظة على ا 

فع عنها مونتسكيو ويرى بن مفهوم الحرية هو مفهوم التي تدعى تفسير كل ال نظمة الس ياس ية، ترتكز أ خيراً عن فكرة معينة عن الحرية تلك الفكرة التي دا

ن قبل الشعبالحكومة المعتدلة، وهو ل يكون فيها الحكم مطلقاً ل نه مراقب من قبل جماعة اجتماعية تعمل ضد ال تجاهات التسلطية من قبل الملك أ و م
2

 . 

التي يريد تحقيقها النظام الس ياسي بعيداً عن ال فعال ال جتماعية الشعورية العقلانية هي أ فضل وأ سلم الطرق للوصول الى الغايات –فالسلطة القانونية 

سلطة والعاطفية التي تعتمد على العواطف دون العقول، من حيث أ ن العقل هو الوجود، العقل هو العلم، هو التقنية،هو القانون، فهذه هي أ سس ال 

ويعطي الشرعية لضرورة وجودهالقانونية العقلانية، فالعقل يس تطيع أ ن يبرر نفسه بنفسه، 
3

. 

حزاب على اختلاف  نصار والخصوم ولل غلبية وال قلية ولل  أ لوانها وأ ل ويجب أ ل تحتكر الحرية ونظمها لصالح فريق دون غيره، فالحرية يجب أ ن تكون لل 

تمل النقد والحملات مهما اش تدت، بشرط لا  تتحول يكال للمواطن بكيلين مختلفين، وهي ل تتحقق أ هدافها لا  اذا عبر الجميع عن رأ يهم في جو صاف يح 

نتخابية وس ياسة النقد الى الحرب في ظاهرها النقد وفي بطنها الى اضعاف نفوذ الدولة في الداخل وفي الخارج وتهديد سلطانه ا وكيانها، وعدم الحملات ال 

تفضيل الس ياسة الحزبية على الس ياسة العليا للوطن
4

. 

تتخذ القانوني هي التي تعتمد في كل نشاطاتها وفعالياتها في ال دارة على النظام القانوني السائد فيها، ويمعنى أ خر ان كل ال جراءات التي فالدولة في مفهومها 

دارتها لشؤونها وشؤون مواطنيها، يجب أ ن تكون قابلة للتدقيق والمراقبة القانونية من قبل الدولة في ا 
5

. 

 

 اريالمؤسسة والدس تور المعي 1-2-1

مثل النازية والفاش ية  في النظم الديمقراطية يعتبر القانون عملًا مقدساً تتوافر فيه قيمة المشروعية التي ل يجوز انتهاكها، وأ دى التعسف في مثل هذه النظم

نما من تحكم السلطة التشريعية. لذا يجب أ ن تنسحب الصفة "المقدسة"  الى البحث عن وس يلة لحماية القانون ل من بطش السلطة التنفيذية فحسب وا 

انياللقانون الى الدس تور نفسه. وقد بدأ  تطور هذه الفكرة في المانيا وايطاليا منذ الخمس ينيات من القرن الماضي ثم انتقلت الى فرنسا واس ب
6

. 

بل عتراف المتواصل بس يادة الدس تور، كما يقول الفقيه وعند غياب الدس تور )المكتوب أ و العرفي( ل نكون أ مام س يادة القانون، وهذه الس يادة ل تتأ كد الّ 

ة للمشرع مع تركه حراً أ يسمان فانه ما لم تتأ كد س يادة الدس تور، فان الدس تور يكون برنامجاً س ياس ياً له قوة الزامية أ دبية، ويصبح مجموعة من النصائح المفيد

مييع ال حوال يفعل ما يشاء، ل ن أ فعاله المخالفة للدس تور سوف تظل حييحة في
7

. وبلنس بة للواقع القانوني بمفهومه الواسع قد تكون هذه التجاوزات على 

 ال طر العامة للمجتمع الكوردس تاني وللنظام الس ياسي أ يضا وفقا لما تمارسه السلطات الرسمية قد تكون حييحة.

عمليا، بعد فان كريفيلد، أ ن "الدولة هي الشكل الذي يتم فيه تحديد الس يادة عن طريق الدس تور، مكتوبً أ و غير مكتوب".  L. Siedentopويلاحظ 

تور، ولكن ظهرت مؤخرًا نسبياً وفق  في جزء واحد من العالم. نلاحظ هنا أ ن س يدنتوب يتحدث عن ظهور الدولة في ال ونة ال خيرة ويربطها بوجود الدس  

نفسه يعلن الدولة صفة اختيارية للمجتمع، وكذلك عاملا في اس تقرار النظام لا جتماعي. وبذلك يتبين أ ن الدولة ليست ضرورية بل القواعد في الوقت 

)الدس تور(، التي هي ذات طبيعة بموجبها يتم تشكيل الدولة، والتي هي ضرورية للمجتمع لضمان اس تدامة النظام لا جتماعي
8

. 

                                                           
 . 223-222المصدر السابق ص - 1

 . 236ميشال ماي، المصدر السابق، ص - 2

 .109، ص2006، 1شوان عمر خليل، الوظيفة الس ياس ية للقانون، دار ئارا  للطباعة والنشر، أ ربيل، ط - 3

 . 234د. أ حمد سويلم العمري، الس ياسة والحكم في ضوء الدساتير المقارنة، مكتبة ال نجلو المصرية، ص - 4

قليم كوردس تان, أ ربيل، العددر،  پارێزهد. شيرزاد أ حمد النجار، ديمقراطية الدولة القانونية وتنش ئة المواطن، مجلة  - 5  . 232، ص2001، 1نقابة محامي ا 

 .155، ص2000، 2، الحماية الدس تورية للحقوق والحريات، دار الشروق، طد. أ حمد فتحي سرور 6

 .156د. أ حمد فتحي سرور، المصدر السابق، ص - 7

8- N Sidorova,Ibid, P994.   
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عده والقوانين الدس تورية معياريتها من خلال ال حترام الذي أ ولتها الطبقة الس ياس ية وكذلك من خلال مكانتها في وتكتسب الدس تور وقوا

وبين الدولة  القضاء. فهذه المعيارية تدل على سمو القواعد الدس تورية ومكانته وكذلك يعد صورة لنفاذية أ حكامه، ما بين المواطنين من جهة وما بينهم

ة أ خرىومؤسساتها من جه
1

. 

لسلطة في شكلها وان القوانين الدس تورية في ال قليم لم تحول من النص الى موجب ال لتزامات ومن ثم التطبيق، وعلى اثر ذلك لم يتم اتصال وتوصل حركية ا

ؤطرة لذلك. علما بن الدس تورية وموضوعها بهذه المعيارية كما يقول ال س تاذ حاشي، واصبح انقطاع بين شرعية الوجود السلطوي بقانونية ال جراءات الم

Constitionalism  ل تعني فق  وجود الوثيقة الدس تورية أ و القوانين المكملة لها ولكن وجود دس تور ديمقراطي أ ولً، وملتزم بحكامه ثانياً. وبهذا نحن

 . Normativeالى الدس تور المعياري  Descroptifبحاجة الى التحول من الدس تور الوصفي 

 وسلطانها ت الحرية ليست في القوانين التي تصدر وتأ تي بلمباديء الخلابة، بل في أ ن تكفل السلطة تطبيق هذه القوانين، كما أ ن اضعاف نفوذ الدولةفضمانا

الى أ دنى حد من شأ نه اضعاف رابطة الجماعة وأ نهيار الدولة
2

. 

بمصالح مختلف الجماعات ال جتماعية، عندما تحيد تلك الضغوطات تبدو فعلًا وك نها جهاز  فالدولة التي تمثل المصلحة العامة ل تأ به بلضغوطات الس ياس ية ول

وتطبيقي ل نه ل محايد ل يبتلعه أ حد من الجماعات المتنافسة. فهذا التفسير هو في نفس الوقت نظري وتطبيقي: نظري ل نه يعكس ال يديولوجيا القانونية، 

نتخابت، ومكان ال حزاب ... الخ(، ان هذا التفسير هو ا ذن يكفي بأ ن يكون فق  على مس توى الفكر ، ول نه يتجسد في مؤسسات محددة )الدس تور، ال 

الذي يشكل النواة ال ساس ية للدولة وعلى هذه النواة يجب أ ن تلتقي التحاليل النقدية للدولة المعاصرة
3

. 

ن الدولة المدينة توفر للمواطنين  -الدولة خيارات لتحديد حالة وجود السلطة. فهو يؤكد على سلطة  Bodinيعطي  المدينة، والحكومة، والقانون، ويرى ب 

باب. هذه أ وامر الحكومة )الحكومة( والقوانين، ا لى جانب ال من )وجود أ سوار القلعة(. من المهم ال شارة ا لى وجود أ سوار الحصن في عصرنا ل ال س  

عصرنا،  ويتم تحسينها بس تمرار الوظيفة للدولة والمؤسسات التي توفرها تعمل في 
4

. 

لى حد ما عما هو مقبول في عصرنا. فتكمن المشكلة في المؤسسات التي تمنح سل طة تعليم الدولة، هذا يعني أ نه في الماضي كان حكم الدول وخصائصها مختلفًا ا 

ن وجدت، التي تشير ا لى أ ن الدولة قد حدثت واخذ ضفاء الطابع المؤسسي عليها.وبشكل أ كثر دقة اية نوع من  المؤسسات ا   ت مكانها، وتم ا 

يختلف عن العصر الجديد والعصر الحديث بشكل واضح، فا ن حكم الكيانات ال قليمية  -نظرًا ل ن مجموعة مؤسسات تكوين الدولة في العصور الوسطى  

. وهكذا، فا ن مجموعة من المؤسسات تحدد وضع الكيان كدول أ و غير دول يختلف في كتابت علماء العصور الوسطى، العصر الجديد، وفي العصر الحديث

الحكم يتوافق  ال قليمي، وليس العكس. ومن هنا تأ تي أ ولوية مأ سسة الدولة قبل تشكيل الدولة كعملية: أ ولً، هناك مؤسسات، ثم الدولة على أ ساسها. هذا

تنظيمات التي يتم تشكيلها. فسلسلة التفكير المنطقي هي كما يلي: تنشأ  هذه قاعدة تخلق الفرص من أ جل تحقيق ال  -ويؤكد حية تعريفنا لفئة "مؤسسة" 

نشاء منظمة لتأ سيس   -القواعد المميزة لتنظيم النظام الس ياسي، وتنشأ  الفرص منها  نشاء سلطة مجسدة، كمثال، ول دراك هذه الفرصة، اي بمعنى، يتم ا  ا 

 نظام تكون السلطة فيها مجسدة.

ن وجود المؤسسات المس تدا ضفاء الشرعية على سلطة الدولة واس تخدامها، يحدد وجود الدولة. تختلف هذه المؤسسات ا  مة )المدمجة(، التي يتم من خلالها ا 

لى موقف   D.Northالمدمجة عن بعضها البعض من حيث لا ندماج في الهيكل المؤسسي بسبب التغيرات في الظروف التاريخية لتطور الدولة. بلنظر ا 

لى أ ن "لا تساق هو رب  الح لول اتضح أ ن المؤسسات يجب أ ن تبس  العلاقات بين النا ، و لذلك يجب أ ن يتم التنس يق معهم مس بقًا. وأ شار تيلي ا 

لى انتظام ال جراءات القانونية ومن هنا يصبح هذا شرطا لس تقرار الد ولةرسميًا ببعضها البعض". يؤدي لا تساق أ و الحل المتبادل للقرارات ا 
5

. 

تور وبسم ويمكننا ان نشير هنا الى أ ن الدس تور الحي يصاحب تطور الضمير والسلوك والمصالح ال جتماعية ويحقق معايشة التطور ال جتماعي بسم الدس  

بلقانون، اضافة الى انه  الوعود التي عبر عنها. وكذلك بموجبه تجنب ال ضطراب التشريعي عند التفسير اذا ما جاءت أ غلبية برلمانية جديدة تريد المسا 

قابة القضاء( يؤدي الى  ضمان سير السلطات العامة وتقس يم ال ختصاصات فيما بينها. وتتجه بعض الدول كفرنسا الى ال لتجاء الى منهج خاص في التفسير)ر 

المعارضةفي بعض قراراته كسلاح للتخفيف من الصراعات الس ياس ية، وال تجاه الى احداث القوانين بين ال غلبية و 
6

 . 

ن دس توري كذلك نحن بحاجة الى وحدة القواعد الدس تورية، ل ن الدس تور تنعكس نصوصه على مييع فروع النظام القانوني، مما يسمح تجاوزاً بوجود قانو

توري لل سرة، جنائي، وقانون دس توري مدني، وقانون دس توري اقتصادي، وقانون دس توري للعمل، وقانون دس توري للوظيفة العامة، وقانون دس  

                                                           
 . 41د. يوسف حاشي ، المصدر السابق، ص - 1

 . 235 – 224د. أ حمد سويلم العمري، المصدر السابق، ص  - 2

 .245السابق، صميشال ماي، المصدر  - 3

4- N Sidorova ,Ibid, P995.      

5-Ibid, P996.   

 . 163 – 162د. أ حمد فتحي سرور، المصدر السابق، ص  - 6
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وقانون دس توري للحياة الس ياس ية، وقانون دس توري للضرائب .. الخ، فالنظام القانوني متعدد في مصادره ووسائله وفي المصالح التي 

القانوني يحميها، وترك هذا التعدد على عواهنه يؤدي الى الفوضى القانونية، فالضمان هو الدس تور والرقابة عليه  ويؤدى ذلك الى اس تقرار وال من
1

. 

ارسها وممارس تها والمشكلة عندنا تكمن في هذه الرؤية بحيث ل يوجد قواعد عليا ثابتة ملزمة تلتزم بموجبها مالك )وكيل( السلطة بها لكي يعلو على من يم

ن المجال لمناقش تها وانتهاكها هي التي تحول دون ونتائجها، فممارسة السلطة يعتد بها عند وجود س ند قانوني، فعدم وجود قاعدة عليا فاعلة يتمتع بعلوية اكيدة دو 

 الوحدة داخل الكيان وتطوره. 

. ولكن ما هو غير قابل ومن هنا نرجع الى بوردو بقوله ان القاعدة الدس تورية تتعلق بلسلطة القائمة، وبما انها صنعت من قبلها فهيي تفترضها غير قابلة للتغير

ركزها الدولة، وليسوا الحكام الذين يمارسون امتيازاتها. ذلك يؤدي الى أ نه على الرغم من أ نها تتم ضمن مؤسسات للتغير بلنس بة لها هي السلطة التي م

لقاعدة. ويكون الدولة، هي صراع، رهانة الفوز بصفة ممارسة السلطة. لكن هذا الفوز ليس غاية في ذاته، انه يعني امتلاك ال دوات لخلق النظام أ ي فرض ا

دما ل يس تهدف النظام ممارسة السلطة فق  ولكن تعريفها بلذات أ ي احلال تصور أ خر للنظام المرغوب فيه محل فكرة الحق المجسدة ال مر كذلك عن

ذ أ نه اذا كان ينظم طرائق الفوز بلسلطة في داخل الدولة، فهو ل ي  ا س تطيع ولسبب مبسلطة الدولة. هنا قد ل يعود القانون الدس توري يقدم اية فائدة ا 

أ ن يخضع المعركة التي تهدد أ سا  السلطة، لقواعد قائمة مس بقاً 
2

 . 

نا الى وحينما تعطينا المؤسسات الدس تورية صورة جامدة عن الحياة الس ياس ية، نبحث في الس ياسة على ان نأ خذ عنها فكرة أ كثر حيوية. انها تؤدي ب 

المجتمعات الس ياس ية وتؤدي الى وضع النظام القائم موضع المراجعة بشكل دائم. وعليه اذا كانت ال هتمام بلطريقة التي تتصرف بها الدولة في الحركة التي تقود 

 أ و ذاك أ و نحو الدولة ليست السطة الوحيدة، وهناك ثمة قوى اخرى من مختلف ال نواع، وكلها تلقي بثقلها على الجماعة لتقودها نحو هذا النم  من التنظيم

الحيوية الس ياس ية ليست الدولة فاعلة فق  ولكنها الرهان كذلك، ل ن الدولة بسسب نم  السلطة الذي تجسد، تصبح هذه ال غراض أ و تلك، ففي هذه 

الرمز والضمان لنوع من النظام ال جتماعي
3

  . 

انقسام المجتمع الى فئتين: فئة قليلة  هذا اضافة الى العلاقة بين الحاكم والمحكومين، فهنا وكما يقول اس تاذنا د. شيرزاد النجار بأ ن مأ ساة الس ياسة تتجلى في

ذا تخرج حاكمة وفئة كثيرة محكومة مما يشكل دوماً بؤرة خطيرة تخرج منها ظاهرة ال ستبداد والطغيان وبلتالي تصبح الس ياسة مرادفة للفساد، وهك

تولى الوظائف الرئيس ية في الس ياسة ل جل قادة المجتمع الس ياسة عن جوهرها ال ساسي وهو الخير العام، وعليه يجب ان يتم وفقا لها اعداد المواطنين ل 

والدولة. اذن فمهمة علم الس ياسة هي تربية المواطن الصالح
4

. 

زن الذي يكرسه في هذا النطاق، في الدولة وبواسطتها تحل الخصومة بين سلطات ال مر الواقع. ولكن المسأ لة هي أ ن الحل يكون على الدوام مؤقتاً، والتوا

النظام بساط البحث بس تمرار، علما بن دور الدولة يقضي بلمحافظة عليه بواسطة التجديد الدائم لمعطياته. ويعود لسلطة الدولة أ ن تقدر قدرة  مطروح على

ش باب الخلايا ال جتماعي على ال متصاص، بلشكل الذي هو مضمون فيه من قبل النظام الس ياسي القائم، تجاه القوى التي تسعى الى تغيره. وأ نها تجديد 

ته مع النمو الملازم لكل دون ال ضرار بلكائن الحي. فالمجتمع المتوازن س ياس ياً هو ذلك الذي يتمتع بحيوية كافية كي يغتني بتنافس السلطات ويلائم بلتالي بني 

كائن حي
5

 . 

 

 اشكالية عدم قدرة القانون  1-2-2

يقول يرنج
6

طات والطبقات وال فراد، لذلك تحمل تيميس دلهة العدالة، في يد الميزان لتنزل به العدل، وفي ان حياة القانون صراع، صراع الشعوب والسل 

يزان دون اليد ال خرى الس يف لتدافع عنه، فالقانون تتربص به قوى السوء، فعليه أ ن يس تعيد للصراع المحتوم، فالس يف دون الميزان قوة غاشمة، والم

ويقتضي كمال القانون اقامة التوازن، بين القوة التي تس تخدم الس يف، والمهارة التي تحرك الميزانالس يف ضعف القانون. كلاهما ضروريان، 
7

. 

يس ندها. ومن ثم  وخلافا للمدرسة التأ ريخية، يرى يرنج أ ن غريزة حفظ الذات تدفع احياب المصالح الى بذل المس تطاع للدفاع عنها وعن القانون القائم الذي

ن كفاح دموي بين المصالح المعرضة للخطر، والمصالح الراهنة الراغبة في تثبيت نفسها. والعبرة ل بقيمة حجج كل فريق، بل بعلاقات يتعذر تطوير القانون دو 

                                                           
 .164د. أ حمد فتحي سرور، المصدر السابق، ص - 1

 .84جورج بردو، المصدر السابق، ص - 2

 . 85ر84المصدر السابق، ص  - 3

 . 8ق، صد. شيرزاد النجار، المصدر الساب - 4

 . 15 – 13المصدر السابق، ص  - 5

 بعنوان الصراع من أ جل القانون، خرج فيه على تعاليم المدرسة التأ ريخية. 1872رودولف فون يرنج، أ صدر كتيبا شهيرا س نة  - 6

 . 143 – 142، ص 1975ز ال ول، بغداد، د. ثروت أ نيس ال س يوطي، فلسفة القانون في ضوء التأ ريخ ال قتصادي وال جتماعي، مكتب الدوري للطباعة، الج - 7
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دة القوة بينهما، ذلك ما يفسر حقبة طويلة من الزمن، بلرغم من اعتراض الراي العام عليها، انها تس تمر ل نتيجة للتطور الذاتي، بل مستن

صالح المرتبطة بهاالى الم
1

. 

لى الطبيعة ال ص  لية لمؤسسة الدولة يكمل هوبز هذه الفكرة، لكنه يبدأ  بنتيجة تأ سيس الدولة. يقول ا ن العدالة والملكية تنبع من تأ سيس الدولة، مما يشير ا 

فاقات التي لها ثقة متبادلة ك سا  لها تكون بطلة فيما يتعلق بلمؤسسات ال خرى. في الوقت نفسه، يضع هوبز الثقة المتبادلة في أ سا  التفاقية: "الت

سبب حيث يوجد خوف من عدم وفائها من قبل أ ي طرف، ومصدر العدالة هو نتيجة التفاقيات. ومع ذلك، ل توجد عدالة فعلية حتى يتم القضاء على 

اتضح أ نه في غياب الثقة يجب أ ن تكون هناك أ داة ما تجبر النا  الخوف من أ ن ذلك غير ممكن طالما أ ن النا  في الحالة الطبيعية في الحرب ضد الجميع. 

أ ن تكون أ لة على لا لتزام بلتفاقية تحت التهديد بلعقاب. خلاف ذلك، كيف يمكن ضمان تنفيذ العقود وحماية حقوق الملكية وغيرها من الحقوق. يمكن 

كراه" المواط  نين من أ جل التعايش السلمي. ويحق  للمواطنين في مثل هذه الدولة تغير النظام بلقوة، هوبز هذه  هي الدولة، فمع تأ سيسها، يتم حل "ثقة وا 

ذا أ عطت الدولة أ س   ذا كان للمواطنين الحق في التمرد، ا  ذا كان ذلك ممكناً، أ و ما ا  بابً لذلكفلا داعي لذلك. يترك هوبز السؤال مفتوحًا حول ما ا 
2

 . 

ق الرفاهية، وبما أ ن كل جزء ينخرط في الكل، لزم أ ن يسعى القانون الى السعادة المشتركة، ومادام القانون موجهاً وبلعودة للقانون، فيجب أ ن يهتم بتحقي

ف الشهير لل كويني بقوله أ ساساً نحو الخير العام، فكل قاعدة متعلقة بلعمل الفردي تفقد قيمتها القانونية لا  بقدر ما تحقق الخير العام. من هنا تظهر التعري

ان القانون خطاب من العقل( يهدف الى الخير العام. ويصدر من عاهل المجتمع)
3

. 

فرد على حدة؟ أ لن واذا كان القانون في حد ذاته ظالماً بنصه وروحه، فالصعوبة في القوانين غير العادلة تكمن في هذا السؤال من الذي س يكون الحاكم؟ أ كل 

الباقي؟ وبهذا تعم الفوضى ويستشري الفساد . واذا قصرنا هذا الحق على بعض ال فراد من ذوي القدرة على يتخير ال فراد بين ما هو في صالحهم وينبذون 

فتاء والشهرة بعدم التحيز، الن يكون صنيعهم مثلا سيئاً يدفع غيرهم من ال نتهازيين الى تعمد ال طاحة بلتشريعات العادلة؟ فهل نت فق مع ال كويني ونقول: ال 

 وعدم وجود قواعد محددة أ خطر على كيان المجتمع من ضرر اتباع قاعدة ثابتة ولو كانت ظالمة؟بن ضرر الفوضى
4

. 

ي عن فالتسلطية بشكل اساسي تدل على أ نظمة متسلطة، ل تتوافق مع معايير ديمقراطيات تعددية، وقد تكتسب التسلطية بعض أ شكال الدعم الجماهير 

على العكس بذل الجهد ل بقاء الجماهير في خضوع منفصلطريق س ياسة شعبية كما قالها براون، أ و 
5

 . 

ت خاصة فعند مأ سسة السلطة، نكون أ مام قدرة السلطة وال لتزام بلقانون، ل ن السلطة الس ياس ية تفترق عن غيرها من السلطات في أ نها تتمتع بسما

دة والكلية التي تمنحها الخصوصية والسمو والشمولية وال ولوية والعمومية، لكونها تتعلق بلمجتمع الكلي ككيان س ياسي شامل، فهيي تتميز بل صالة والس يا

سسات بحيث أ ن تعدد السلطات وتنازعها يعنيان تلقائيا رجحان كفة السلطة الس ياس ية على غيرها، وبلتالي تفرض س يطرتها على الغير أ فراداً ومؤ 

اة الجماعية للمجموعة. وهذه السلطة هي ذات طبيعة قانونية ويمكن تسميتها ب "سلطة وسلطات، وتقرير كل ما يتعلق بلمسائل العامة التي تهم الحي

السلطات"
6

. 

نتخابت،  بل يجب أ ن ونحن بحاجة الى تحويل المعطيات الصورية للسلطة و الديمقراطية الى سلطة قانونية، وديمقراطية مس تمرة لكي ل تقف عند حد ال 

نتخابت، ورقابة ال  شعب من خلال حيوية المؤسسات المتواصلة والمراقبة للمؤسسات وكذلك من خلال قضاء مس تقل يحكم بطريقة تس تمر شرعية ال 

 قانونية ممس تقلة عن الجميع. 

 

 اطار مأ سسة البرلمان وعمله -2

رادة الشعب في أ ن الهيئات التشريعية في معظم بلاد العالم قد أ خذت تضعف في قوتها ونفوذها، مع ذلك ان البرلمان هي الوس يلة ال ساس ية التي تعبر عن ا 

 مييع الدول الديمقراطية. 

 

 مكانة البرلمان 2-1

ة على نحو غير متكافيء بين البشر، وتقوم بخضاع السلطة العامة لرقابتها، وهذه للبرلمان مكان تجمع فيه جزئيات العقل والحكمة المبعثرة قدتكون عشوائي     

فكرة يتسم بلعقلانية أ نموذجية
7

 . وبعيداً عن المثالية، سنبحث في مأ سسة البرلمان وتجلياتها الخاصة، وكالتالي: 

                                                           
 . 143، نقلًا عن د. ثروت انيس ال س يوطي، المصدر السابق، ص 8-7، ص1922، فينا، 22، ط1872روردولف فون يرنج، الصراع من أ جل القانون،  - 1

2- N Sidorova ,Ibid, P996- 997.  

 . 20، ص1976د. ثروت أ نيس ال س يوطي، فلسفة القانون في ضوء التأ ريخ ال قتصادي وال جتماعي، الكتاب الثاني، كلية القانون والس ياسة، بغداد،  - 3

 . 26د. ثروت أ نيس ال س يوطي، فلسفة القانون في ضوء التأ ريخ ال قتصادي وال جتماعي، المصدر السابق، ص - 4

 .174، ص1996، بيروت، 1أ يف ميني، المعجم الدس توري، ترمية منصور القاضي، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط –أ وليفه دوماهيل  - - 5

 . 55عبدالله سعيد علي الذبحاني، المصدر السابق، ص - 6

 . 31- 30، ص 2008، 1كارل شميت، أ زمة البرلمانات، ترمية فاضل جتكر، دراسات عراقية، ط - 7
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 مأ سسة البرلمان 2-1-1

قانونية التي تتناول ذات الموضوع والوظائف وتشكل متحداً منسقاً ومنظماً. وهي يقترب من ان المؤسسة حسب المدلول القانوني هي مجموعة القواعد ال 

تعريف روبير بقوله: المؤسسات هي مجموعة ال شكال والبنيات ال ساس ية لمنتظم اجتماعي كما اس تقرت في القانون والعرف لمجمع بشري معين.
1

.  فالمؤسسة 

عينة ينجم بفعل اتحاد ارادات فردية واس تقر بفعل ال عراف والقواعد المدونة، واس تمرارية المنتظم ل تخضع هي منتظم اجتماعي دائم وهي ذات سلطة م 

رادات الفردية بل الى اكتسابه الدس تورية من جهة ولمخالفة الفكرة ال جتماعية والقانونية لمتطلبات المجتمع من جهة ثانية . اضف الى ذلك أ ن بلضرورة للا 

ة متزعزعة ومتقلبة فتجنح الى التشتت والتفرقةال رادات الفردي
2

. 

حدى أ ليات الن ظام الس ياسي في أ داء وان مأ سسة البناء الس ياسي، تعد بمثابة حجر الزاوية لمجموعة ال جراءات الخاصة بلتنمية الس ياس ية، والتي تعتبر أ يضاً ا 

لذي يجري فيه الصراع الس ياسي ما بين القوى الس ياس ية المؤثرة على عملية وظائفه، فضلا عن اعتبار مأ سسة البناء الس ياسي تشكل ال طار الس ياسي ا

م الس ياسيصنع القرار الس ياسي، وان عملية الملائمة ما بين المؤسسات الس ياس ية وما بين النشاطات الس ياس ية المختلفة هي التي تحقق اس تقرار النظا
3

. 

ن مشاكل المقارنة بين الهيئات التشريعية واضحة، على الرغم من أ ن لا ختلافات بينهم ل علاقة لها ان الهيئات التشريعية تختلف في مييع أ نحاء العالم. وأ  

ياسي، بمس توى التنمية لبلد ما، لكن هناك عوامل تؤثر مباشرة على التأ سيس على سبيل المثال: التصميم المؤسسي، سلطة صنع الس ياسة، النظام الس  

لخ.  النظام الحزبي،.. ا 

نه يتان التركيز  ضفاء الطابع المؤسسي على الهيئة التشريعية، هذا هو ما تدور حوله نظرية المأ سسة التشريعية. ا  عامل مع على العملية التي يتم من خلالها ا 

نه ل يتجاهل مما يجعل من الممكن فهم الخيارات وال حداث في مييع مراحل عملية التطوير التشريعي على هذا النحو،  -بدلً من النتيجة   -العملية  فا 

ضفاء الطابع المؤسسي على العديد من الهيئات التشريعي ة. فا ن هذه السجل التاريخي، الذي يظهر أ ن التدرج، والتجربة والخطأ ، والخلاف قد أ شرف على ا 

ضفاء الطابع المؤسسي التشريعي هو عملية مليئة بلصراع حيث ل يمكن شطب ظاهرة الس ببية الم  لى أ ن ا  تبادلة مس بقًا. ومن المهم معرفة الظروف تشير ا 

مأ سسة التشريع لعدة أ س باب، على النحو التالي
4

: 

يجابي عام على حوكمة النظام الس ياسي من خلال تعزيز صنع الس ياسات المنتظم والتقييمات ال يجابية ل عداد الهيئة الت   شريعية، حيث يترأ   أ ولً: له تأ ثير ا 

يجابي بلتحرير والديمقراطية وفعالية الس ياسة والمساءلة ال فقية.الحوار وقرارات ال غلبية عملية صنع ال  قرار. يرتب  الحكم بدوره بشكل ا 

ضفاء الطابع المؤسسي التشريعي ا لى لا عتراف بلهيئات التشريعية كجهات فاعلة س ياس ية يحسب حسابها من قبل السلطة التنف   يذية، التي ثانيًا: ترقى ا 

لحكم معهم" ؛ أ ي أ نه يعني ضمناً أ ن الهيئة التشريعية قد حققت جودة ذاتية لا س تدامة تعتمد على الدعم لا جتماعي الذي يولّد تقرر "أ ن تحكم من خلالهم ب

 سلطتها في صنع الس ياسة.

ة المتعلقة بلعمل البرلماني على حد ثالثاً: يزود ال عضاء بهوية تساعد على تعاملهم مع ال عمال التشريعية التي تنبثق من القواعد الداخلية الرسمية وغير الرسمي

عضاء، على سبيل المثال. الراتب ولا متيازات والموظفين .  سواء، والتي تحدد ال جراءات التشريعية وهيكل الحوافز لل 

ا بحاجة عامة أ و بوحدة هي مؤسسات اجتماعية تم ايجادها بفعل ارادات انسانية ارتبطت فيما بينه Instıtutıons Organısmesاذاً، المؤسسات العضوية 

ين يؤلفونه. الهدف الس ياسي وال يديويولوجي وتخضع لقواعد معينة ولسلطة معترف بها، هذا المنتظم يتمتع بشخصية مس تقلة ومنفصلة عن شخصية ال فراد الذ

ال شخاص أ و الهيئات  -ريرعن الدولة، وهؤلء وليس بوسع الدولة "مؤسسة المؤسسات" التعبير عن ذاتها لا  بواسطة مجموعة من ال فراد يملكون سلطة التق

يشكلون في الوقت ذاته مؤسسات دس تورية كالبرلمان وغيرها من الهيئات –الذين يعتبرون أ عضاء للدولة 
5

 . 

 

 مفهوم مؤسسة البرلمان 2-1-2

م، وتتكون من مجلس أ و مجلسين وتمار  ال ختصاصات البرلمان هو المؤسسة المكونة من أ عضاء منتخبين من قبل الشعب لتمثيلهم وممارسة السلطة نيابة عنه

 الموكولة والمطلوبة منه وفقا للقواعد الدس تورية والفكرة القانونية السائدة. 

كما بينا أ علاه، فانه يأ خذ  تركز نظرية المأ سسة التشريعية على عملية التطوير التشريعي من منظور تاريخي، أ ي أ نه يتعامل مع العملية بدلً من النتيجة

ن خلال زيادة السلطة التشريعية بأ كملها، أ و المؤسسات التشريعية، كوحدة تحليل مع تصورها كمنظمة تتجه نحو لا س تقرار المتزايد والديمومة والتميز م

                                                           
 . 10د. ثروت أ نيس ال س يوطي، فلسفة القانون في ضوء التأ ريخ ال قتصادي وال جتماعي، المصدر السابق، المصدر السابق، ص - 1

 . 11د. اسماعيل الغزال، المصدر السابق، ص - 2

 .622، ص2008ناظم عبدالواحد جاسور، موسوعة المصطلحات الس ياس ية والفلسفية والدولية، دار النهضة العربية، بيروت،  - 3

4- Iván Mauricio Obando Camino, Legislative Institutionalization: Historical Origins and Analytical Framework, Estudios 

Políticos,  42, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, pp. 180–

195,/see:http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-51672013000100009.  

 .11د. اسماعيل الغزال، المصدر السابق، ص - 5
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نه يفترض حدوث تغيير أ حا دي لا تجاه بمرور الوقت، ولكنه الحدود والتعقيد والتلقائية، خاصة على المس توى الوطني. وغني عن القول، ا 

أ يضًا يفسح المجال للتأ ثيرات البيئية الخارجية والداخلية 
1

ضفاء الطابع  . ومع ذلك، تغاضى علماء التشريع عن هذا لا س تنتاج، واقترحوا بدلً من ذلك أ ن ا 

( على أ نها "العملية التي تكتسب من خلالها الهيئات 1979ون )المؤسسي التشريعي يعني اس تقرار واس تمرارية الهياكل التشريعية.  عرّفها لوينبيرج وبترس

( على أ نها "العملية التي يكتسب من خلالها الجسم طريقة محددة (Hibbingالتشريعية طريقة محددة ل داء وظائفها التي تميزها عن بعضها البعض". وعرّفها 

( المؤسسات البرلمانية 1994عرّف هيبينغ وبترسون ) .س تقلة عن العضوية وقضايا اللحظة"وهي الطريقة التي تميزه عن بيئته والتي تكون م  -ل داء وظائفه 

بأ نه "وجود واس تمرار القواعد وال جراءات وأ نماط  Sissonعلى أ نها "العملية التي من خلالها تصبح الهيئة مس تقلًا ومحدودًا وروتينياً ومس تقرًا". ويرى 

ينات الجديدة للمطالبين الس ياس يين و/ أ و المطالب داخل منظمة معينة '' السلوك التي تمكّن من استيعاب التكو 
2

. 

الجدل"، أ ي في عملية تجابه ال ختلافات وال راء التي تمخض عنها ال رادة الس ياس ية الفعلية. فجوهر البرلمان هو  –اذاً، يمكن تناسب البرلمان في "الحركة 

وار العام والنقاش العام. أ ما التسلسل الفكري النموذجي المطلق فموجود لدى التمثيل النموذجي المطلق للنظام المجال العام في الحجة والحجة المضادة، هو الح

البرلماني، لدى )غيزو( الذي ينطلق من الحق "نفيضاً للقوة"، ويطرح المميزات الجوهرية التي تضمن س يادة القانون في اي نظام، وهي
3

: 

 للسلطات.النقاش والبحث عن الحقيقة ملزم  -1

 الحيات الس ياس ية تبقى منفتحة وتضع السلطات تحت رقابة المواطنين. -2

 تساعد حرية الصحافة على دفع المواطنين الى البحث عن الحقيقة ذاتياً واطلاع السلطات عليها.  -3

وفقا للهياكل التشريعية وال جراءات الروتينية تدريجياً النتيجة النهائية لهذه المناقشة النظرية هو مفهوم موجه نحو العملية  ل ضفاء الطابع المؤسسي التشريعي 

سلطة التشريعية في دعم لتحقيق لا س تقرار، والدوام، والتميز، ولا س تدامة في النظام الس ياسي القائم على ال دراك، والمعايير المتفق عليها، وملازمة أ نماط ال 

 النظام ال جتماعي .

 

 معايير مأ سسة البرلمان 2-1-3

نغتون المؤسسات بأ نها أ نماط السلوك الثابت والقيم والمتواتر. تختلف التنظيمات وال جراءات بدرجة المؤسساتية فيهاعرّف هنت 
4

. ول توجد فرق واضح بين 

ررة الرئيس ية والمعممةولكن الفكرة الرئيس ية للمؤسسات واضحة وتتمثل بلتوقعات المعيارية المتك –بين المعايير والسلسلة من المعايير  –المعايير والمؤسسة 
5

. 

جماع ال خلاقي والمصلحة الم  شتركة. قد وتعتمد درجة المتحد في مجتمع معقد على قوة مؤسساتها الس ياس ية ومداها، فالمؤسسات هي التعبير السلوكي للا 

. هذه متحدات طبيعية، بمعنى من المعاني مع تكاثر تتوصل العائلة المعزولة او العشيرة أ و القبيلة أ و القرية الى التجمع بقدر قليل نسبيا من الجهد الواعي

كثر اعتماداً على العضوية في المجتمعات وازدياد التعقيد في بنيتها وكثرة التنوع في نشاطاتها، يصبح التوصل الى مس توى عال من التجمع والمحافظة عليه أ  

المؤسسات الس ياس ية
6

اث ال تحادية بواسطة العمل الس ياسي ويحافظ عليه بلمؤسسات الس ياس ية، . اذا، في مجتمع معقد يمكن ان نصل الى المأ سسة واحد

 كما تشهد لنا بناء الدولة في الوليات المتحدة.

ياسي يمكن تعريفه وهنا المؤسساتية تفيد الى "العملية التي من خلالها تكتسب المنظمات وال جراءات حتمية وثباتًا، وان المس توى المؤسساتية في اي نظام س  

بتكيف وتعقيد واس تقلالية وتماسك تنظيماته واجراءاته، فهذه ال ركان او المعايير للمؤسسة، يوضحهما هنتنغتون، وكال تي
7

: 

 

مقدرة المؤسسة على التكيف بنجاح مع التحديات والمتغيرات البيئية سواء كانت داخلية أ و خارجية. ويتمثل  التصلبّ: - Adaptatıonالتكيف   -1

 ال شخاص والوظائف. التكيف في تغير 

 فالبرلمان تكون فاعلة في اداء وظائفها في قياسها مع قدرة البرلمان على التكيف مع المؤثرات الخارجية والداخلية. 

سساتية،  مؤ فالبرلمان اذا تكيف نفسه مع المس توجبات أ و التغيرات التي تحصل في بيئته وتنجح في تغيير أ كثر أ و أ كثر في وظائفه الرئيس ية، يكون أ على

 ددة.فالتكيف الوظائفي ل التحديد الوظائفي، هو المقيا  الحقيقي لمس توى تقدم العمل البرلماني، ويطور وجوده الذاتي بعيداً عن وظائفه المح

                                                           
1- Iván Mauricio Obando Camino, Ibid.  

2-Ibid.  

 . 29كارل شميت، المصدر السابق، ص  - 3

 .21، ص1993، 1صموئيل هنتنغتون، النظام الس ياسي لمجتمعات متغيرة، ترمية سمية فلو عبود، دار الساقي، ط - 4

 . 358، المصدر السابق، صجون سكوت - 5

 . 19صموئيل هنتنغتون، المصدر السابق، ص  - 6

، ود. أ حمد يحي 19 – 17اس ية، وكالة المطبوعات الكويت، دون س نة طبع، ص ، د. كمال المنوفي، نظريات النظم الس ي - 21صموئيل هنتنغتون، المصدر السابق، ص  - 7

 . 212، ص 2016، 1، مكتبة الس نهوري، ط2003الزهيري، الدور الرقابي للبرلمان العراقي بعد عام 
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ن بيئتها أ كدت الدراسات القيمة لا س تكشافية للمأ سسة التشريعية، أ ظهروا أ ن الحدود التي تفصل الهيئات التشريعية للوليات ال مريكية ع

لى أ ن ال نواع المتنوعة من الهيئات  أ صبحت أ ضعف بمرور الوقت حيث كانت البيئة تتعدى على الهيئة التشريعية. ومن المثير للاهتمام أ ن ال دلة تشير ا 

ضفاء الطابع المؤسسي، والتي تشهد على تأ ثير كل من تصميمها وبي  ئتهاالتشريعية الديمقراطية قد تظهر خصائص مختلفة من حيث ا 
1

. 

بمعنى أ ن للمؤسسة وظائف عدة ومتشابكة، وكذلك يشمل على مضاعفة الوحدات التنظيمية  البساطة: - Complexالتعقيد )تشعب ال ختصاصات(  -2

ي ؤدالفرعية، هرمياً ووظيفيا، والتي تعمل على توفير أ كبر قدر من التخصص، وأ هداف متعددة. فالتعدد وتنوع وحدات المؤسسة ووظائف المؤسسة ي

 بدوره الى ترش يد عمل البرلمان ووضوح في توزيع ال دوار. والتعقيد يحدث ال س تقرار.

وتشير الى ذاتية أ و حرية المؤسسة في العمل، أ ي مقدار الوجود المس تقل للتنظيمات وال جراءات الس ياس ية  التبعية: - Autonomyال س تقلالية   -3

 عن تجمعات وطرائق سلوك اجتماعية أ خرى.

ت غير ووفقا لهنتنغتون انه في نظام س ياسي ذي مس توى عال من التطور تتمتع المنظمات الس ياس ية بتكامل في معزل عن التأ ثر بلجماعات وال جراءا 

 الس ياس ية الداخلية والخارجية. 

ضفاء الطابع المؤسسي فيها، وان منح المؤسسة سلطة أ ك ثر لمركزية ل عضاء البرلمان في النفوذ في صنع ويرى البعض بن أ هداف ال عضاء هي التي تدفع  ب 

لى حدود متطورة وتعقيد داخلي متز  ايد" هذا الس ياسة يبرهن ذلك،  فأ ن "الهيئات التشريعية المؤسس ية هي تلك التي توجد فيها اللامركزية بل ضافة ا 

اضافة الى لا لتزام بلمعايير ولا س تقلالية ال دارية
2

لمؤسساتية الس ياس ية بل س تقلالية، كما يقول هنتنغتون يتميز بتنظيم العلاقات . وبصورة أ دق، حين يتمتع ا

صالح فيئات بين القوى ال جتماعية من جهة والتنظيمات الس ياس ية من جهة أ خرى، وتمكنها من تطوير التنظيمات وال جراءات الس ياس ية التي ل تعبر عن م

ه اذا أ صبح أ داة لمثل هذه الفئات ينقصها ال س تقلالية والمؤسساتية، وتقليص دور العنف في النظام، ان اجتماعية معينة، كعائلة، عشيرة، طبقة .. الخ، ل ن

مشاركة في العمل لم يكن ازالته، وعدم تعرضه للمؤشرات غير الس ياس ية من داخل المجتمع وخارجه، والتأ قلم مع التغيير ال جتماعي، عند بروز فئات جديدة لل 

 ب وحصر تأ ثير الفئات الجديدة وتعدلها. فيس توعب قوى اجتماعية جديدة وملاك موظفين جدد دون أ ن يضحى بتكامله كمؤسسة.الس ياسي. وذلك بس تعا

اس ية والبرلمان تكون مس تقلة حينما تلتزم بقواعدها واختصاصاتها بصورة واضحة، وفي نطاق اس تقلالية نظرتها وسلوكها عن نظرة وسلوك مؤسسات س ي

التنظيمات  نوجماعات اجتماعية أ خرى. وتقا  اس تقلاليته في اطار تمسكها بمصالحها وقيمها متميزة عن تلك التي لمؤسسات وقوى اجتماعية أ خرى. وكذلك ا

 وال جراءات الس ياس ية التي تفتقر الى ال س تقلالية يقال بلتعبير المعاصر انها فاسدة. 

كلمّا ازداد التنظيم وحدة ولحمة كلما ارتفع مس تواه المؤسساتي، ومع تزايد تفكك التنظيم يتدنى هذا المس توى. اذا ل  التفكك: - Coherenceالتماسك  -4

جماعاً فعلياً في حدود وظائفه الجماعية وال جراءات لحل بد من قدر من ال جماع بين ا ل عضاء داخل البرلمان، ل ن فعالية البرلمان يس توجب، كحد أ دنى، ا 

 الخلافات التي تبرز داخل هذه الحدود. فالوحدة والروحية وال خلاقية والنظام، صفات يحتاجها الحكم كما تحتاجها كتائب الجنود. 

لم تعد الشعوب تكتفي بعملية المشاركة الدورية الموسمية في انتخاب السلطات الحاكمة بل بتت تطرح المشاركة  لحكم:مشاركة الشعب في مسأ لة ا -5

 بشكل أ فضل الحياة الس ياس ية.

قرار. يجب العمل ومن أ جل تحقيق الغرض المنشود الذي يس تهدف بناء الديمقراطية التشاركية القائمة على نظام داخلي متعدد ال قطاب، ومده بس باب ال س ت

وق كمنحة على تحويل تلك القوانين والتشريعات الى ممارسات، بعتبار أ ن بناء نظام تشاركي ليس قرارا حكوميا يعطى من فوق، ل نها اذا اعطيت من ف

اد والجماعات حتى يصير النضال أ مكن نزعها بل لية نفسها، أ ما اذا تنبت قوية من ال رض اس تعصت على ال قتلاع كونها تجذرت جذورها في اذهان ال فر 

السلمي منهجية عمل لدى كل الفواعل
3

 . 

لى عناصر بناء تشريعية مختلفة تتوطد  بمرور الوقت، ووفقاً لهذا ال طار، فا ن المأ سسة التشريعية  تنطوي على بعد داخلي وبعد خارجي، يتطرق كل منها ا 

ية والتمايز بين الموظفين. وبذلك، يشارك هذا ال طار في مفهوم تقليدي موجه نحو العملية ل ضفاء على النحو التالي: التعقيد الداخلي ولا س تقلالية ال دار 

كم، دون افتراض بقاءها الطابع المؤسسي التشريعي، وفقًا لها، تحقق الهياكل التشريعية والروتينية تدريجيًا لا س تقرار والدوام والتميز ولا س تدامة في نظام ح

بأ ي ثمن.
4

 . 

ضفاء الطابع المؤسسي على العديد من الهيئات التشريعية، من بين امور اخرى. يظهر ال  تشير سجل التاريخي أ ن التدرج، التجربة والخطأ ، والخلاف ترأ   ا 

لى أ ن مأ سسة التشريع هي عملية ظرفية ومليئة بلصراع حيث ل يمكن شطب ظاهرة الس ببية المتبادلة مس بقًا.  هذه الظروف ا 

                                                           
Iván Mauricio Obando Camino, Ibid. -1  

2- Ibid.  

 . 236، ص2015د. عمر طيب بو جلال، ادماج المقاربة التشاركية في ال صلاحات الس ياس ية، مركز الكتاب ال كاديمي،  - 3

Iván Mauricio Obando Camino, Ibid. -4   
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ل البعد الخارجي مع تمايز الهيئة التشريعية عن البيئة الخارجية، بينما يتعامل البعد الداخلي مع لا س تمرارية ولا نتظام وتعزيز في الواقع، يتعام

دسة بما في ذلك الهن -الصلاحيات والهياكل والعمليات الداخلية للهيئة التشريعية. في هذا الصدد، من نافلة القول أ ن التصميم المؤسسي لسلطة تشريعية 

جتماعية، ووسائل الدس تورية، والتبادلت بين السلطة التشريعية والبيئة من حيث تأ ثير الفاعلين الس ياس يين من الخارج، مثل النظام الحزبي، والحركات لا 

ضفاء الطابع المؤ  -ال علام.، ا لخ  جراء لها تأ ثير مباشر على احتمالت وصول الهيئة التشريعية ا لى عتبة عالية فيما يتعلق ب  سسي. وقد يكون من غير المجدي ا 

 التعقيد بحث حول المجالس التشريعية ذات الطابع المطاطي أ و المجالس التشريعية من ال نظمة لا ستبدادية التي بحكم التعريف، بلكاد تتجاوز عنصر

لى جانب كونها وحدات تحليل أ كثر ملاءمة لمقاربت البحث ال خرى، مثل الت  ن وجدت، ا  سميات الحزبية والنخب البيروقراطية،.. ا لخالداخلي، ا 
1

. 

ضفاء الطابع المؤسسي التشريعي للهيئات التشريعية الوطنية والديمقراطية موضوعات موجودة على مفترق طرق  المؤسسات بشكل عام، تجمع دراسة عملية ا 

نه ل  يلقي الضوء فق  على كيفية ظهور مؤسسة )هيئة تشريعية(، ولكنه التجريبية والدراسات التشريعية والس ياسة المقارنة ؛ من خلال القيام بذلك، فا 

 يسل  الضوء أ يضًا على أ همية المؤسسات الس ياس ية لنظام الحكم.

 

 ال طار القانوني للبرلمان 2-2

بنتخاب نوابها )برلمان( لممارسة ان الديمقراطية النيابية عموما وفي اقليم كوردس تان ايضاً،  يقوم هذا النوع من الديمقراطية على أ سا  ان الشعب يقوم 

ب تنتمي الى السلطة بسمه ونيابة عنه، وذلك في خلال مدة معينة يحددها الدس تور.  فالبرلمان بمفهومه العضوي يعنى المجلس المنتخب التي تتشكل من نخ

طريق نخب تمثل الشعب في مجال اختصاصاته ومهامه  مس تويات وفئات مجتمعية مختلفة، وبلمفهوم الوظيفي يشير الى النشاط التي تقوم به الدولة عن

 وواجباته. وفيما يلي نقوم بلبحث في العناصر وتعريف وال طار المؤسسي للبرلمان.

 

 عناصر النظام النيابي1 -2-2

النظام النيابي يقتضي تحديد العناصر التي تمكن البرلمان من مباشرة سلطاته وأ همها
2

: 

 وممارسة اختصاصاته دون قيد أ وشرط.برلمان منتخب من الشعب  -1

 العضو في البرلمان يمثل الشعب ول يمثل الدائرة التي انتخبته فق . -2

 اس تقلال البرلمان بعد انتخابه )واثناء مدة نيابته( عن هيئة الناخبين.   -3

 تأ قيت مدة نيابة البرلمان عن الشعب لمدة معينة. -4

لى مجمل نشاط ال قليم في التأ شير والتوجيه المباشر وغير المباشر في صنع القرار وتوجيه الحكم وتعزيز الدور ومن هذا المنطلق ان البرلمان يتمتع بصلاحيات ع

 المؤسساتي بشكل عام.

لداخلي والنظام اوفيما يتعلق بلوسائل التي يلجأ  اليها البرلمان لممارسة وظيفته بشكل عام والرقابية بشكل خاص، فان البرلمان وبموجب قانون البرلمان 

رح موضوع عام والقرارات الصادرة منه يمتلك توجيه وسائل كل من توجيه ال س ئلة الكتابية والشفهية واعتماد الس ياسة العامة وتنظيم جلسات ال جتماع وط

رها في اللجان ومناقشة للمناقشة وال س تجواب وسحب الثقة وتشكيل لجان تقصي الحقائق والزيارات الميدانية والمطالبة بحضور أ عضاء الحكومة ودوائ

 المواضيع العامة والتخصصية وغيرها. 

امه، وان يقدم الدعم الفني اذاً، ووفقا للمعايير الدولية، على البرلمان أ ن يكون ممثلًا للشعب، وأ ن يكون مفتوحاً وشفافاً، ومتاحاً للجميع، وفعالً في أ داء مه

لب وشكاوى المواطنين. وهناك اتفاق ملزم والمؤطر بين البرلمان ومنظمات المجتمع المدني ل شتراكهم في ل عضاء البرلمان والبرلمان كمؤسسة وللتعامل مع مطا

 اجراء العمل البرلماني وال س تفادة من خبراتهم وممارساتهم الميدانية وتطلعاتهم. 

 

 ال داء المؤسسي لعمل البرلمان  2- 2-2

 برلمانات بوظائف متعددة، وتحتلف ذلك بختلاف النظم الس ياس ية في الدولة.ان العمل البرلماني كثيرة ومعقدة، وكذلك تقوم ال

ي ذلك عن طريق علاوة على وظائف التشريع الرقابة والتمثيل، فقد يقوم البرلمانات في ثناياها بلمداولة، اي التداول بشأ ن حاجات الشعب ومشاكله، ويؤد

والمناظرة والتصويت هي المناهج التي تس تخدمها الديمقراطية وتعتبر البرلمان مسرحها الرئيسي ال قتراحات المتنوعة وعن طريق القرارات. فالمناقشة
3

. 

                                                           
Ibid. -1  

 . 838 – 837، ص1969الدولة والحكومة، دار النهضة العربية،  –د. محمد كامل ليلة، النظم الس ياس ية  - 2

 .538، ص1973د. محمد عبدالمعز نصر، في النظريات والنظم الس ياس ية، دار النهضة العربية،  - 3
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ن مظالم   وفي النظام البرلماني هناك وظيفة يسمى ب التعبيرية، وبموجب أ دوات الرقابة يسل  أ عضاء البرلمان على العيوب في ال دارة، وا 

الطريقة تعبيراً ملائماً. فالساعة ال ولى من كل اجتماع تخصص عادة لتقديم ال س ئلة وال جابة عنها. وان هذا  الشعب وما يقابله من صعوبت يجد أ يضاً بهذه

لكفاية، ويساعد الحق في ال س تفسار حق قيم جداً في الديمقراطية البرلمانية. فهو يحفظ الحكومة في حالة من الحرص المس تمرعلى مس توى عال من النزاهة وا

بقاء ا ال تصال الحي بين أ عضاء البرلمان وناخبيهم وبين الحكومة والشعب. كما يهييء فرصة ثمينة للحكومة لتقدر الرأ ي العام فيما يتصل بس ياساته كذلك على ا 

 وأ عمالها.

نتخابية والتعبيرية والتعليمية وال علامية والت  شريعية، والوظائف التعبيرية ولقد وصف )والتر بجوت( وظائف مجلس العموم البريطاني ولخصها في الوظيفة ال 

وظيفة فعلية للبرلمان وال علامية والتعليمية هي ال كثر الوظائف ملائمة لوجوه التمثيل والنيابة. ووسع برنارد كريك الوصف الذي قدمه بجوت بن قال ان أ هم 

نتخابية التي ل تقوم على التهديد بقلب الحكومات أ و بسن أ و رفض أ و تعديل التشريع، ولكن تقوم على الح اجة لوضع الحقائق والخيارات أ مام الدائرة ال 

تجلس في الحكم على الحكومات
1

 . 

فهم هذه الحركة فدراسة القاعدة القانونية في نطاق العلم الدس توري، عبارة عن متابعة الحركة التي تقود المجتمع الس ياسي لكي ينتظم حسب نظام معين. ول 

ل شكال التي تتلبسها. وهناك تطور مس تمر وتبدل في المؤسسات الس ياس ية التي ترتكز عليها الدولة نتيجة للظروف. يجب معرفة القوى التي تديرها وا

فالديمومة والثبات ل تعرفها القواعد الدس تورية، اذاً تتغير وفقا لتطور المجتمع البشري والوقائع ال نية
2

. فدراسة المؤسسات الدس تورية ل بد من ال خذ بعين 

نشأ  ضمنهبار المعطيات التأ ريخية وال جتماعية والفلسفية وال قتصادية ل نه ل يمكن تصور القاعدة القانونية منفصلة عن الوس  ال جتماعي الذي ت ال عت 
3

. 

ن حيث تكوينها واختصاصاتها فاضافة الى القواعد الدس تورية ال س تاتيكي التي يتولى ال هتمام بشكل الدولة وسلطاتها العامة التشريعية والتنفيذية والقضائية م

تشكيل وسلوك  المبينة في نظام الدولة الدس توري، يهتم الديناميكية الدس تورية )الدس تور الحي( بمواكبة التطورات بأ ثار ال طار ال جتماعي الشامل على

وجماعات الضغ  والمجتمع المدني وال علام وغيرها. والبرلمان اجهزة الدولة وتأ ثير هذه ال خيرة على المجتمع، اضافة الى ال خذ بل عتبار دور ال حزاب الس ياس ية 

 يزاول مكان الصدارة في التعامل مع هذه المعطيات.

يجابي للحكم فحسب ان الصلاحيات الدس تورية للبرلمان واسعة وغاية في ال همية فيما اذا اس تخدم هذا الحق بصورة فاعلة فان دوره ل يقتصر على التأ ثير ال  

ياة العامة يكاً فاعلًا في صنع القرار ورسم س ياسات الدولة بشكل عام. وفي حالة عدم قيام البرلمان بواجباته، نكون أ مام اشكالية في المفاصل الح بل يعتبر شر 

ت قيا  في حالة تم وامام نوع من الحكم التي تطيل بسلبياتها على كافة المجالت في الدولة )الحكم السيء(، ويمكن اعتبار هذه المؤشرات السلبية أ دوا

ن بشكل نس بي وتدريجي وجزئي تجاوزها نحو نقائضها وا 
4

، ومن خصائصها
5

: 

 الحكم الذي ينقصه ال طار القانوني ول يطبق مفهوم حكم القانون بحيث تطبق القوانين اس تثنائياً وتعسفياً ..  -1

 الحكم الذي فشل في الفصل بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة . -2

 سل .يتميز بهتزاز شرعية الحكم وضعف ثقة المواطنين به مما قد يدفع الى انتشار القمع ومصادرة الحريات وانتهاك لحقوق ال نسان وس يادة الت  الحكم الذي -3

 اص.الحكم الذي يتميز بوجود قاعدة ضيقة أ و مغلقة وغير شفافة للمعلومات لعمليات صنع القرار بشكل عام وعمليات وضع الس ياسة العامة بشكل خ -4

 الحكم الذي يتميز بوجود الفساد وانتشار أ لياته وثقافته بما في ذلك القيم التي تتسامح مع الفساد. -5

 بت.الحكم الذي لديه عدداً كبيراً من المعوقات القانونية وال جراءات أ مام ال ستثمار ال نتاجي بما يدفع نحو أ نشطة الربح الريعي والمضار -6

 تتعارض مع التنمية وتدفع نحو الهدر في الموارد المتاحة وسوء اس تخدامها. الحكم الذي يتميز بوجود أ وليات -7

ان الدراسة المؤسس ية للبرلمان تثير جوانب كثيرة، وفيما يلي نلقي الضوء على أ همها وبما يتوافق مع متن البحث، ومنها
6

: 

رضاء لفئة معينة الهدف من تكوين البرلمان: قد يتكون بهدف تمكين ممثلي الشعب من المشاركة في ا    -1 دارة دفة الحكم وتقرير مصير المجتمع وقد يتشكل ا 

 أ و ل عطاء واجهة ديمقراطية شكلية لنظام س ياسي يقوم على حكم الفرد.

 الغرض من تحديد أ عضاء البرلمان:ما هي مهامهم الوطنية والمؤسس ية؟ .  -2

برلمان وتنظيم أ سسها في كل ما يتعلق بداء العمل البرلماني من هيئة الرئاسة والهيئة أ بنية البرلمان بمعنى الوحدات التي تضمنها البرلمان: تفيد بتكوين ال -3

 الموسعة واللجان الدائمة والمؤقتة وغيرها من ال قسام ال دارية والفنية وال علامية والتواصلية.

                                                           
 . 540 – 539المصدر السابق، ص  - 1

 . 5، ص1982، 1د. اسماعيل الغزال، القانون الدس توري والنظم الس ياس ية، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط  - 2

 المصدر السابق نفسه. - 3

، بعنوان دور البرلمان في 2007سبتمبر  3أ / عبدالله محمد صالح المقطري  )عضو مجلس النواب اليمني (، دور البرلمان في تعزيز الحكم الراشد، بحث مقدم الى ندوة صنعاء  - 4

نسان   .35، ص 2008، 1، طHRITCال صلاحات الديمقراطية، مركز المعلومات والتأ هيل لحقوق ال 

 ، 2004، تشرين الثاني 309حسين كرم، مفهوم الحكم الصالح، مجلة المس تقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الس نة السابعة والعشرون،  العدد  - 5

 .15-13د. كمال المنوفي، المصدر السابق، ص  - 6
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ل خرى الرسمية وغير الرسمية، ومدى تفاعلها علاقة البرلمان بغيرها من المؤسسات في المجتمع: فيشير الى علاقة البرلمان مع السلطات ا  -4

 وتصويرها بما يضمن فعالية البرلمان.

لعرفية لكي تنهض اختصاصات البرلمان: والتي يحدد من قبل الدس تور أ و القانون المنشيء لها. فهل القواعد المرسومة تمنح البرلمان الصلاحيات المكتوبة وا -5

 بمهامه المعروف والمنتظر. 

للبرلمان: تختلف النظم الس ياس ية من حيث حجم السلطة التي يخولها كل منها ل نواع معينة من المؤسسات بين الضعف والقوة ومنها  الثقل النس بي  -6

 البرمان.

غيل وتش توزيع ال دوار داخل البرلمان: تضم البرلمان عددا من ال عضاء، ولكل منهم دور يؤديه، وهذه ال دوار يجب أ ن تكون مكملة لبعضها البعض،   -7

لذي عادة ما يزاول البرلمان مرهون بداء تلك الدوار. ومما يذكر ان بعض ال دوار تكون ذات أ همية خاصة بلنس بة لعمل البرلمان مثل دور الرئيس أ و نائبه ا

 سلطة على بقية ال عضاء.

لهندسة المؤسس ية، تشهدها سائر الدول، والتحول قد التغيير المؤسسي للبرلمان: كافة المؤسسات عرضة لتغير مس تمر، هذه الظاهرة يسميها البعض ب  -8

سة وقد يجيء يكون شاملًا نتيجة الثورة او انقلاب عسكري أ و هزيمة ساحقة، وقد يكون التغير المؤسس نتيجة لعملية النضج والتطور التي تمر بها المؤس 

 نتيجة لعوامل اقتصادية أ و اجتماعية أ و ثقافية وغيرها.

ة : ان الدور الذي تلعبه البرلمان حيوية، وتأ ثيرها يمتد الى مختلف مجالت الحيات الس ياس ية وال جتماعية وافقتصادية والثقافية والمدنيحدود تأ ثير البرلمان  -9

 والتنموية مع ملاحظة تفاوت نطاق ودرجة هذا التأ ثير من مجتمع الى أ خر. 

لبرلمان وتقيمه من عدمه وذلك ارتباطا بلقوة الدس تورية والقانونية التي منحت اياه في فهذه المؤشرات الرئيس ية لمؤسسة البرلمان تضفي بدوره الى ماسسة ا

 ثنايا القواعد المكتوبة والعرفية المتعلقة به. 

 

 برلمان اقليم كوردس تان -3

كونها سلطة ال مر الواقع الى مواجهة الحالة الصعبة التي مرت بها شعب اقليم  1991اضطرت الجبهة الكوردس تانية في بعد انتفاضة أ ذار المجيدة في عام 

ت تاريخية في تاريخ ، قام الجبهة بتنظيم شؤونه وأ موره ل قامة السلطة، واتجه الى انتخاب1991 – 4 – 5في  688كوردس تان، وبعد اصدار القرار الدولي 

، توجه شعب اقليم كوردس تان الى صناديق ال قتراع وونتيجة 1991 – 5 – 19ال مة الكوردس تانية، ووفقا لمبدأ  حكم الشعب للشعب وارادته، وفي 

تها وأ هم المعوقات التي تواجهه في ثنايا لتلك ال رادة تم قيام المؤسسات الدس تورية الحاكمة في ال قليم. وبصدد برلمان كيان ال قليم، نبين اختصاصاتها وماسس 

 تطوير العمل البرلماني. 

 

 صلاحية البرلمان في اقليم كوردس تان 3-1

لنصوص والعرف يعتبر البرلمان في النظام الس ياسي ل قليم كوردس تان وفي النظام البرلماني عموماً، مصدر ال ختصاص ومرجع أ ساسي عليا فيها، حيث وفقا ل 

ور قيادي ويضطلع بمهام واختصاصات كثيرة ومتنوعة ومتعددة. حتى من الناحية الدس تورية والقانونية والتجربة العملية أ ثبتت أ ن الدس توري يقوم بد

 السلطة التنفيذية بمكانها أ ن تكون ال قوى ل نها تستند الى أ غلبية برلمانية مساندة لها. 

ع بختصاصات دس تورية، وقانونية، ونبين ذلك استناداً الى الدس تور والفدرالي والتشريعات ان برلمان اقليم كوردس تان، كمؤسسة رئيس ية وأ ساس ية، يتمتم

 المتعلقة بهذا الشأ ن في ال قليم.

 

 2005الدس تور الفدرالي لعام 3-1-1

ر  فيه التعدد كبلد متعدد القوميات ان الدس تور العراقي قد أ قر مجموعة من المباديء الدس تورية المتعلقة بتغير شكل الدولة من الموحدة الى اتحادية، وك

وال ديان والمذاهب كجزء من العالم العربي وملتزم بمثاق جامعة الدول العربية
1

منه اللغة الكوردية كلغة رسمية ويتمتع بقوته في المؤسسات  4. واقرت في المادة 

 الرسمية في العراق. 

نفصال ا ذ كل الذين طالبوا به  1925عد تقرير انضمام الموصل وسائر مناطقهم س نة ويقول الدكتور حسن الجلبي بن الكورد "لم ينادوا يوماً ب الى العراق بل 

وكافحوا من أ جله كان عبارة عن مطالب الحرية ي شؤونهم الخاصة وال س تقلال الذاتي ضمن العراق الديمقراطي"
2

. والجذور ال ولى لفكرة الفدرالية تعود الى 

                                                           
 .2005من الدس تور العراقي لعام  3و  1المادة  - 1

مكانية تطبيقها في العراق، ط نقلًا عن - 2 . في ما يتعلق بحقوق الشعب الكوردي دس توريًا، أ نظر: 143 – 142، ص2000، كوردس تان، 1الدكتور محمد عمر مولود، الفدرالية وا 

 . 2005شورش حسن عمر، حقوق الشعب الكوردي في الدساتير العراقية، مركز كردس تان للدراسات ال ستراتيجية، السلميانية، 
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، الذي تناول في احد مهامه تحديد مس تقبل الوليات الثلاث )البصرة، بغداد، الموصل( في كان يعرف بما 1921أ ذار  24مؤتمر القاهرة في 

بين النهرين، والتي طرح من قبل المندوب السامي البريطاني السير برسي كوكس المكلف بتشكيل الدولة العراقية
1

. 

، والتي في اطارها العام وفي المواد ال خرى يبطل فيهما 1970ودس تور عام  1958ور عام وقد نص على شراكة الكورد والعرب في المادة الثالثة من دس ت

اختصاصات  2005ال عتراف وال قراربلكيان والشعب الكوردس تاني كشعب متميز قائم بذاته وذات هوية خاصة يه.  وبين الدس تور العراقي لس نة 

تلك  110لى الحفاظ على وحدة العراق وس يادته ونظامه الديمقراطي ال تحادي، ووصفت المادة بمسؤولية السلطات ع 109السلطات ال تحادية في المادة 

 ال ختصاصات بلحصرية.

(، بين الدس تور على غرار ما هو 112 – 111واضافة الى المواد المتعلقة بثروة النف  والغاز وتأ كيدها على كون عائديتها تكون للشعب العراقي ككل المواد )

 منه.  114 الكثير من الدساتير الفدرالية بتنظيم ال ختصاصات المشتركة في المادة معمول به في

قرارها في المادة  قليم كوردس تان ك قليم متميز في العراق فقد تم ا  أ ن تمار  السلطات  121، واعترف بتشريعاته وله الحق وفقا لمادة 117أ ما بلنس بة لكيان ا 

اً ل حكام الدس تور بس تثناء ال ختصاصات الحصرية للسلطات ال تحاديةالتشريعية والتنفيذية والقضائية وفق
2

، وتختص ال قليم بمتابعة وممارسة العلاقات 

ى ال من الداخلي الخارجية لمتابعة الشؤون الثقافية وال جتماعية وال نمائية، وكذلك له امتلاك كل ما تتطلبه ادارة ال قليم وبوجه خاص انشاء وتنظيم قو 

قليم، كا ، وكذلك قرارات المحاكم والعقود، بشرط ان ل 1992لشرطة وال من وحر  ال قليم. ويس تمر العمل بلقوانين التي تم تشريعها في ال قليم منذ عام للا 

 من الدس تور.  141تكون مخالفة لهذا الدس تور، وذلك وفقا لمادة  

نتظمة بقانون على القوانين ال تحادية في حالة الخلاف بينهما خارج نطاق نصوص على أ ولوية قانون ال قاليم والمحافظات غير الم  115واكدت في المادة 

 السلطات الحصرية.

قانون أ خر والدس تور العراقي هو القانون ال سمى في العراق ول يجوز سن قانون يتعارض معه، ويعد بطلًا كل نص يرد في دساتير ال قاليم أ و أ ي نص 

 من الدس تور العراقي.  13يتعارض معه كما جاء في المادة 

ان تجربة المعاملة مع ال ختصاصات الدس تورية لل قاليم في العراق، اتجه نحو التضييق في اختصاصات ال قاليم
3

. بما أ ن التجربة المتبعة لقيام الدولة الفدرالية 

س الرئيس ية لضمان اختصاصات ال قاليم والتي تعود بوضع ال س 2005تختلف من دولة الى أ خرى، ليس هناك هندسة دس تورية في الدس تور العراقي لعام 

اما الى عدم تنظيم تلك المؤسسات، او الى قصور المؤسسات الدس تورية ال تحادية لحماية وضمان اختصاصات وحقوق ال قاليم
4

. 

عداد ثلاث مسودات في الس نوان والحد ال ن، وتم ا 1992وقد حاول اقليم كوردس تان بممارسة اس تقلاله الس ياسي ووضع دس تور خاص به، منذ عام 

تشكل لجنة جديدة ل عداد مسودة جديدة وتمت  2015لس نة  4، والتي وافق عليها البرلمان على ال خير منها، وبموجب القانون رقم 2009و 2006و  2002

مادة، واقفت عمل اللجنة ولم يتم  73وصلت الى  الجنة أ عمالها كل من المباديء الرئيس ية وبب الحقوق والحريات وحقوق ال قليات القومية والدينية التي

ب  بوجود قاعدة تمديد مدتها ل س باب شخصية بحتة. في كل هذه المحاولت السابقة ل نجد عائق أ و مشكلة متعلقة بلنظرة الى الدس توري الديمقراطي أ و مرت 

قليم من عدمه.    دس تورية يتعلق بلمأ سسة أ و بلمصلحة العليا للا 

 

 اصات برلمان ال قليم بموجب التشريعات النافذةاختص 3-1-2

ل المراد منه، يجب البرلمان هو مؤسسة س ياس ية يتأ لف من عدد من ال عضاء، ويتمتع هذا المجموع بسلطات تقريرية متفاوت ال همية. ولكي يتمكن البرلمان بلثق

أ ن تكون مس تقلًا في ممارسة سلطاته ويتمتع بدرجة كافية من ال همية
5

. 

 السلطات يقول دوفرجيه لم تنشأ  البرلمانات فق  لتشكيل ثقل مقابل الحكومة بل أ يضاً لتمثيل المواطنين. فالبرلمانيون هم جهاز أ ساسي للتوازن بين وكما

ي أ ن يكون البرلمان وكذلك للتمثيل. فلل عضاء وضع خاص من الحصانة، ويتمتع البرلمان بس تقلالية سير عمله، ولكي تكون مناقشات البرلمان مس تقلة، ينبغ

تتمكن الحكومة من س يد جدول أ عماله، وأ ن يحق ل عضاءه المبادرة وتعديل النصوص التي يناقشونها، وذلك قرار البرلمان يجب أ ن يكون قراراً حقيقياً وأ ن ل 

                                                           
 . 23 – 21، ص 2008، 1سعد اسكندر، كوردس تان العراق الجذور التأ ريخية لمشروع الفدرالية، معهد الدراسات ال ستراتيجية، بيروت، ط - 1

 . 2008بيل، ، أ ر 1طحول مشاركة ال قاليم في اختصاصات الدولة الفدرالية، أ نظر: لقمان عمر حسين، مبدأ  المشاركة في الدولة الفدرالية، مطبعة الحاج هاشم،  - 2

ختصاصات الدس تورية بين الحكومية أ نظر: د. عثمان علي ويسي، المصدر السابق، ص - 3  .652-487حول طبيعة التعامل مع التوسع والتضيق للا 

طلاع على دور المؤسسات الدس تورية لضمان حقوق ال قاليم في الدولة الفدرالية، انظر بللغة الكوردية: - 4   زراوه سؤران علي حسن، دامهد.  بصدد هذا الموضوع، وللا 

 . 20121م"  كه دی خانى، چاپيی يه حمه نگی ئه رهه ڵگای فه (" كۆمه نمونه  تی فيدراليدا )عێراق به وڵه ده  كان له رێمه نتى مافی هه ره كان بۆ گه س توورييه ده

 .111، ص1992، 1د المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، طموريس دوفرجيه، المؤسسات الس ياس ية والقانون الدس توري، ترمية د. جورج سعد، مج - 5
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أ شرنا اليه أ علاه شل مفعوله. هذا اضافة الى الصلاحيات ال خرى من التشريع والرقابة والوظائف ال خرى غير التشريعية كما
1

. يختص 

 برلمان ال قليم على غرار برلمانات ذات صلاحيات في النظام البرلماني، بل ختصاصات ال صلية، ونبينها بيجاز وكال تي: 

تشريع القوانين -1
2

 . ويعد برلمان أ على سلطة تشريعية في ال قليم.

 

وعات خط  التنمية والموافقة على عقد القروض ومنحها اقرار الس ياسة العامة، والموازنة العامة والحساب الختامي ومشر  -2
3

. 

تفاقيات والبت في المسائل المصيرية لشعب كوردس تان  -3 العراق وتحديد العلاقة القانونية مع السلطة ال تحادية –اقرار ال 
4

. وهو المرجع الس ياسي 

العراق -والدس توري والقانوني لشعب كوردس تان 
5

. 

تنفيذية، وكافة المؤسسات والهيئات الغير مرتبطة بلوزارة، وذلك بلوسائل الرقابية المنصوص عليها في النظام الداخلي الرقابة على أ عمال السلطة ال  -4

يذ القوانين للبرلمان كالسؤال وطرح موضوع عام للمناقشة وال س تجواب وسحب الثقة، وكذلك ويعد البرلمان أ على سلطة رقابية،  كالرقابة على كيفية تنف 

ة على أ من ال قليم وحماية حقوق المواطنين والممتلكات العامة ومصالح شعب كوردس تانوالمحافظ
6

. 

منح الثقة للسلطة التنفيذية  أ و سحبها منها -5
7

. والموافقة على برنامجها
8

. 

التعامل مع المؤسسات العسكرية )البيشمركة(، موافقته في ارسال البيشمركة الى خارج ال قليم أ و دخول القوات اليه -6
9

. 

سلطة البرلمان في الظروف ال س تثنائية -7
10

 . 

تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من بين أ عضاءه ولجان تقصي الحقائق في اي أ مر يرتأ يه -8
11

 ، وفقاً للنظام الداخلي له. 

احالة الوزير الى المحاكمة عما يقع منه من جرائم اثناء تأ ديتة أ عمال وظيفته أ و بسببها -9
12

ئه في حالة اخلالهم بشرف القسم . ووضع قواعد اتهام ومحاكمة أ عضا

الذي أ دوه
13

 . 

أ مامه والتداول ال ختصاصا التمثيلي، ل نه يمثل ارادة الشعب، فالشعب بكل فئاته معني بلديمقراطية والحكم الرش يد واحتكام الجميع للقانون والمساواة  -10

ق ال نسان وبناء الدولة المدنية السلمي للسلطة وتحسين نوعية الحياة المعيش ية ومكافحة القانون وال لتزام بس يادة القانون، وكذلك الحق في حرية التعبير وحقو 

 والدس تورية. 

والوزراء، ويلفت وفي هذا ال طار تمار  البرلمان وظيفة مطالبة وأ عتراض، فرديًا كل برلماني هو وس ي  بين ناخبيه والحكومة، يتدخل لصالحهم لدى ال دارة 

ديدة تفصيلية ترتكبها الحكومة واعلامها بمواقف المواطنين وشكاويهمانتباه الوزراء للظلم أ و عدم ملائمة قراراتهم، وبهذا يمكن اصلاح تجاوزات ع
14

. 

 الصلاحيات وال ختصاصات ال خرى المنصوص عليها في القوانين النافذة.  -11

 ا. مع علمنا بن وجود منظومة دس تورية وقانونية مهما كانت دقيقة ورصينة ل يؤدي بلضرورة الى مأ سسة البرلمان وتفعيل أ دائه خارج مأ سس ته

شعب بلحرية، وهو ال وعليه، ل يكفي انتخاب البرلمان حتى نقول بن النظام هو نيابي، بل يشترط أ ن يتمتع البرلمان بل س تقلالية وأ ن يمارسو ال عضاء بسم 

 المبررالحقيقي لوجودهم.

                                                           
، 1. حول الوظائف غير التشريعية للبرلمان: انظر: الدكتور بختيار غفور البالكي، الوظائف غير التشريعية للبرلمان، مطبعة شهاب، أ ربيل، ط118 – 111المصدر السابق، ص - 1

2010 . 

 المعدل. 1992لس نة  1العراق  رقم  –والخمسون من قانون انتخاب برلمان كوردس تان  من المادة السادسة 1الفقرة  - 2

قليم كوردس تان العراق رقم   6و 4و  1المعدل، والفقرة  1992من المادة السادسة والخمسون من قانون رقة لس نة  5الفقرة  - 3 لس نة  3من المادة الثامنة من قانون مجلس وزراء ا 

 المعدل. 1992

 المعدل. 1992لس نة  1من قانون رقم  56من المادة  2قرة الف - 4

 –من النظام الداخلي لبرلمان كورس تان  2. والفقرة أ ولً من المادة 2005/ى  12/  29في  58، نشر في الجريدة الرسمية )وقايعي كوردس تان( بلعدد 2005لس نة  1قرارا رقم  - 5

 . 2020، 1عيراق، ط

 المعدل. 1992لس نة  3من المادة الثمانية من قانون رقم  7المعدل، و الفقة  1992لس نة  1من قانون رقم  56من المادة  6الفقرة  - 6

 المعدل.  1992لس نة  1من قانون رقم  56من المادة  4الفقرة  - 7

قليم. - 8  استناداً الى القيا  في حصول الحكومة على اقرار الس ياسة العامة في ال 

9 

 المعدل.  2005لس نة  1من قانون رقم  10المادة خامساَ من 5الفقرة  - 10

 المعدل.  1992لس نة  1من قانون رقم  56من المادة  7الفقرة  - 11

 المعدل. 1992لس نة  3المادة الخامسة عشرة من قانون رقم  - 12

 المعدل. 1992لس نة  1من قانون رقم  56من المادة  10الفقرة  - 13

 . 118موريس دوفرجيه، المصدر السابق، ص - 14
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قيلم يبدأ  بلقائد أ ي الجبهة الكوردس تانية، فيجب أ ن ينتهيي بلمؤسسة. وان يتم التمييز بين  ذا كانت تأ ريخ بناء الكيان الس ياسي للا  وا 

قول ماكس فيبر هي سلطة مزعجة ل ن  صاحب السلطة والسلطة نفسها. و"فكرة" السلطة يجب أ ن توجه القيادة، وبعكسه فالسلطة المواهبية حسب

صنة السلطة هو في وجود هذا القائد ل يبرر كامل السلطة التي يمارسها. عندها برزت الفكرة القائلة بأ ن الفرد المدفوع بصورة طبيعية الى أ ل خذ بغريزة شخ 

لطة والشخص الذي يمارسها ويمكن بلتالي أ ن تولد الدولةالوقت نفسه صاحب مقدرة فكرية تجريدية، يعمل على اس تخدامها، عندها يتم الفصل بين الس
1

. 

 

 

 دور ل حزاب الس ياس ية في مأ سسة البرلمان 3-2

عداد ون  عطاء طابع مؤسساتي لقدرتها على ا  شر تشير الس ياسة في جوهرها الى تصارع مجموعة افكار، وتجهد ال حزاب الس ياس ية بحسن تنظيمها في ا 

عرض خيارات وافكار في الس ياسات وحسب، بل غالباً ما تأ خذ على عاتقها مهمة توعية وحشد دعم المواطنين حولها. الس ياسات، ول تكتفي ال حزاب ب

واضحة فتتيح لجمهور الناخبين فرصة التعبير عن خياراتهم حول القضايا المطروحة، بفضل نشر برامجها الس ياس ية، اضافة الى تأ مين ال قتراحات ال

اءلة ال حزاب على اسا  أ دائها، أ ي التحقق من مدى تنفيذها فعلياً الس ياسات التي تعهد بهاللس ياس يات أ لية تسمح بمس
2

.  وان فعالية أ داء المؤسسة 

س ية التي تعمل في البرلمانية يرتب  ارتباطا مباشراً بمس توى أ داء  ال حزاب الس ياس ية وفعاليته، اذ ان قوة المؤسسة التشريعية تحددها قوة ال حزاب الس يا

ت ارها، كما أ ن ضعف هذه ال حزاب ينعكس عليها بشكل مباشر، ويعتبر مؤشراً على وجود اختلالت في ال داء البرلماني، سواء من حيث التوجهااط

ر والدفاع فكاوالبرامج أ و المواقف من جهة، او من حيث فعالية أ داء النواب الذين يمثلون هذه ال حزاب في المؤسسة التشريعية وقدرتهم على طرح هذه ال  

عنها
3

. 

مثلين. كما هي نوع فالحزب الس ياسي تلعب دوراً مزدوجاً في التمثيل الس ياسي، أ نها تؤطر )تؤهل( أ ولً الناخبين، أ ي الممثلين. ثم تؤطر المنتخبين، أ ي الم 

من الوسطاء بين المنتخبين والناخبين. وبدون ال حزاب الس ياس ية يس تحيل سيرعمل التمثيل الس ياسي
4

 الحزب الس ياسي فترة وليته فترة . ويعتبر

دارة البلد بشكل فعال بقدر ما يطور قدراته كتنظيم ومؤسسة، وليست ال حزاب الفائزة تلعب دوراً  اس تثنائية، وس يكون جاهزاً على تحمل مسؤولية ا 

نتخابت، فال حزاب التي لم تتولى مقاليد الحكم تنتقل الى موقع المعارضة، وتساهم  كثيراً اذا ما تمتعت بحسن التنظيم في مساءلة المؤسسات، اساس يا بعد ال 

ومنها
5

: 

يكون لل حزاب المعارضة مصلحة ومسؤولية مباشرة في رصد أ عمال ال حزاب الحاكمة، والتحقق من قدرتها، حيث تطرح خيارات تطعن بخيارات  - أ  

 الحكومة، وتزود المواطنين بخيارات مضادة وبديلة.

 في بعض ال حيان يجوز أ ن تتعاون المعارضة بشكل بناء مع الحكومة، عوض مواجهتها، وذلك من أ جل ايجاد تسويات وحلول أ فضل لمعالجة المشاكل  - ب

 الملحة.

ها وتسهل عملها، كما يتطلب عموما، ان النظام البرلماني يتطلب انضباطا حزبيا صارما، ل ن الحكومة تستند الى ال غلبية البرلمانية التي تنمحها ثقتها وتساند

 سة مهامه. انضباطاً حزبياً لدى نواب المعارضة حتى تتمكن من اس تعمال أ ليات الرقابة وتنش ي  العمل البرلماني التي تضمن فعالية البرلمان في ممار 

ضعاف ثقة الجماهير بلسلطة ان هيمنة طرف وضعف أ خر )المعارضة( تفقد القدرة في احداث التغيير أ و التأ ثير في القرارات، كل ذلك كا نت من نتائجه ا 

 التشريعية.

سسات في الدولةفالمعارضة البرلمانية في الدول ذات الديمقراطيات المتينة ممأ سسة في البرلمان، ومعترف لها بنظام رسمي، فهيي مؤسسة حقيقية كسائر المؤ 
6

 . 

الديمقراطية الداخلية، ومن مأ سسة أ نفسهم في اطار ديمقراطيان ال حزاب الس ياس ية في كوردس تان العراق يعانون من مسأ لة 
7

، يوقومون بتوعية العداوة 

 ان السلطة الحقيقة أ حيانا تجاه بعضهم البعض لذا قد يفقدون الى المصداقية في المعلومات التي ينشرونها، ول يتمتعون بنس بة عالية من الشفافية، اضافة الى

قليم متوزعة على ال حزاب من   ال دارة والمالية الى العلاقات الخارجية وقوات ال من والدفاع. للا 

                                                           
 . 2207ميشال ماي المصدر السابق، ص - 1

نتخابت مؤسسات رئيس ية في دولة ديمقراطية، الكتيب التدريبي لمهارات تنظيم الحملات، ص(NDIالمعهد الوطني الديمقراطي ) - 2  . 11 – 10، ال حزاب الس ياس ية وال 

دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب، اطروحة دكتوراه، مقدم الى كلية العلوم الس ياس ية، جامعة محمد  –ال مين سويقات، ال حزاب الس ياس ية وال داء البرلماني في الدول المغاربية  - 3

 . 2-1، ص 2017 – 2016خضير بسكرة، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، الس نة الجامعية 

 . 75يه، المصدر السابق، صموريس دوفرج  - 4

 . 12 – 11المصدر السابق، ص ال مين سويقات، - 5

 .259، ص1989، 2د. عصام سليمان، مدخل الى علم الس ياسة، دار النضال للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط - 6

قليم رقم  - 7  المعدل.  1993لس نة  17انظر: قانون ال حزاب الس ياس ية في ال 
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 وأ خيراً، كل مجتمع لبد أ ن يحدد أ هدافه ومثله العليا، يعمل على تحقيقيها بفضل تكتل الجهود، وتضامن أ فراد المجتمع، وشعورهم المشترك

ي ينتمون اليه. ولبد من قوة دافعة توجه الجماعة نحو أ هدافها، وهذه القوة انما بضرورة تحقيق هذه ال هداف وتلك المثل، لما في ذلك من نفع لهم ومجتمع الذ

. والسلطة شرط تتركز فيما تطلق عليه اسم السلطة الس ياس ية العليا للجماعة، فالمجتمع والسلطة التي تنظمه أ مران متلازمان. ويوجهان سويا في أ ن واحد 

د وحمايتها في مجتمع ما، لا  في النظام الذي يهيمن عليه سلطة عليا للمجتمعلزم للمجتمع، ول يمكن كفالة حريات ال فرا
1

 . 

د اليهم بممارسة والدولة هي مس تودع السلطة ومس تقر لها، والسلطة لصيق بفكرة الدولة، وأ صبح الحاكمون أ فراد عاديين ليست لهم امتيازات خاصة. وانما يعه

 ها. السلطة بسم الجماعة لتحقيق النفع العام ل 

اسي في البلد وهناك من يعارض وجود ال حزاب في المجتمع، بحجة كونها تؤدي الى الفساد وتسميم العقول وال فكار، اضافة الى تشجيع عدم ال س تقرار الس ي

نطن عبر عن هذا الوضع، الذي تمار  فيه نشاطها. وبلتالي يؤدي الى انقسام المجتمع على نفسه وظهور الصرارعات الغير الديمقراطية، وكان جورج واش  

عراً ذائفاً، ويلهب بقول "يؤدي الحزب دائماً الى الهاء المجالس العامة، والى اضعاف ال دارة. انه يحرض الجماعة على مظاهر للغيرة غير ذات أ سا ، ويولد ذ

هولة الى الحكومة نفسها من خلال القنوات التي العداوات، ويثير الشغب وال ضطراب، انه يفتح ال بواب للنفوذ الخارجي، وللفساد، اللذين يصلان بس 

دارة بلد أ خر" دارة البلاد تخضع لس ياسة وا  تتيحها ال هواء الحزبية. ولذا فان س ياسة وا 
2

 . 

س ياس ية في ال  يجب ان يعاد قراءة وظائف وأ دوار ال حزاب في العالم الثالث وفي كياننا أ يضاً وفقا للضرورات وال لتزامات الراهنة. واخيرا ان ال حزاب

ثيل الس ياسي كوردس تان يجب ان ل تلعبوا ال دوار والوظائف التقليدية لل حزاب المتمثلة في تجميع المصالح والتعبير عنها و التنش ئة الس ياس ية  والتم 

واجبها وتسهم في ترس يخ  والتجنيد الس ياسي.. الخ، بل يجب أ ن تلعبوا دورا أ كثر معاصرا من مأ سسة النظام الس ياسي و تعميق شرعية النظام وأ داء

ة تظهر خاصة بعد المشاركة الس ياس ية، وتنظيم المعارضة الس ياس ية البرلمانية الملائمة، وتسعى الى حل أ زمة التكامل الوطني والقومي، وان الوظيفة ال خير 

 ى المنتشرة في ال قليم. مرحلة التحول الديمقراطي حيث تكون ال حزاب طرفا في التفاوض حول عملية التحول وتسهيل اندماج القو 

 

 المعوقات الرئيس ية أ مام عدم مأ سسة البرلمان  3-3 

رفة ذلك ان دراسة وتحليل عمل السلطة التشريعية في الدول والكيان الس ياسي عموماً ل يمكن أ ن يتضح دون معرفة طبيعة النظم الس ياس ية فيها، ومع

عطاء دور ح  قيقي للبرلمان، ومن أ هم ال زمات التعي تعاني منها النظام في الكيان الس ياسي ل قليم كوردس تان، تساعد على معرفة مدى قدرة هذه النظم على ا 

 هي:

 أ زمة عدم مأ سسة ال قليم: والتي ذكرناه سابقاً. -1

يمان غالبية  أ زمة الشرعية: السلطة تكون شرعية اذا كان من يمارسها وطريقة ممارس ته لها يتفق والراي السائد في المجتمع حول ذلك، فالشرعية -2 هي ا 

يمانًا حقيقياً بأ ن السلطة يجب أ ن تمار  بطريقة معينة دون غيرها ولا  فقدت مبرر طاعتها أ عضاء المجتمع ا 
3

. 

أ زمة الهوية: النقص في العلاقات بين النا  في المجتمع، فالنا  ل يؤلفون مجتمعاً وطنياً متماسكاً  -3
4

س يد ، وتعجز النظام الس ياسي ومؤسساته واجهزته عن تج 

ال رادة المجتمعية والتعبيرعنها
5

. 

 أ زمة وأ شكالية البناء الفكري مع منظومة المسائل المتعلقة بس يادة الشعب داخلياً وخارجياً. -4

 أ زمة عدم مأ سسة ال حزاب الكوردس تاني من الثورية الى التناغم مع الشرعية القانونية. -5

 بقاء وسائل القوة خارجها.أ زمة البناء القانوني للمؤسسات الدس تورية في ال قليم و  -6

نفيذها أ زمة عدم فعالية المؤسسات: بمعنى ال فتقار الى المؤسسات الفعالة وسريعة ال س تجابة، فتفيد ذلك الى عدم المقدرة على صوغ الس ياسات وت  -7

ال س تجابة كون الكيان تدار لمصلحة الجماعات وال شراف عليها )كحالة توحيد ال دارة وقوات البيشمركة وال من والعلاقات الخارجية عندنا(، وعدم سرعة 

ل جتماعي. وبمصطلحات الرئيس ية في المجتمع وبمساندتها. فللدولة الفعالة بيروقراطية متمكنة، وقيادة س ياس ية عاكفة على تشجيع التقدم ال قتصادي والس ياسي وا

ة، وتمايزاً وانعزالً عن بيئتها ال جتماعية، ومواقع اتخاذ قرار وتقنين للسلطة ل لبس تنظيمية البيروقراطية الجيدة تفيد الى تماسكاً مؤسس ياً على مس توى المنظم

فيها، وسمات داخلية تعلى من قيم العقلانية العملية وروح المبادرة
6

. 

 

                                                           
 . 17الدولة والحكومة، المصدر السابق، ص –ل ليلة، النظم الس ياس ية د. محمد كام - 1

 . 93، ص1987، 117د. اسامة الغزالي، ال حزاب الس ياس ية في العالم الثالث، سلسلة عالم المعرفة رقم  - 2

 . 56 – 54ـ ص2013، 2د. منذر الشاوي، فلسفة الدولة، الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد، ط - 3

بحاث ودراسة الس ياسات، بيروت، طغيورغ  - 4  .104، ص2015، 1سورنسن، الديمقراطية والتحول الديمقراطي، ترمية عفاف البطانية، المركز العربي لل 

 . 310، ص2019، 1الدكتور يزد خلوق محمد ساجد، السلطة التشريعية وصنع الس ياسة العامة في النظام البرلماني، عملن، ط - 5

 . 105 – 104صدر السابق، ص غيورغ سورنسن، الم - 6

http://doi.org/10.21928/uhdicdial.pp251-276
http://doi.org/10.21928/uhdicdial.pp251-276


University Of Human Development                                                                                

9
th

 International Scientific Conference                                                                                            

The Deficiencies and Inflation Aspects in Legislation                                                                         
31/7/2021 – 2/8/2021                                                                              

   

272 
doi.org/10.21928/uhdicdial.pp251-276 

 

ع يشكلون ش بكة والقيادة في هذه الحالة تسعى الى تحويل جهاز الدولة الى مصدر دخل شخصي، وتتقاسم غنائم المنصب، وجماعة من ال تبا

الرعية تشارك فيها شرائح كبيرة من البيروقراطية، وحينما تفشل الدولة تصبح أ مران –من علاقات الراعي 
1

 : 

تهم المختلفة، من يلجأ  النا  الى كيانات أ خرى ل ش باع احتياجاتهم المادية والمعنوية، ويظهر ما يسمى بل قتصاد ال خلاقي، الذي يمكن ال فراد، في س ياقا - أ  

 ل عتماد على ش بكات معونة متبادلة غير بيروقراطية، ومن يد العون الى اولئلك الذين ينتمون الى مجتمع مشترك. ا

 أ ن أ واصر الحقوق والواجبات بين الشعب والدولة ل تتطور، ونتيجة لذلك، ل تنضج أ واصر الولء التي تقود الى شرعية الدولة.   - ب

على مس توى الدولة: كالتوسع في بناء وقدرات الجهاز الحكومي من دون أ ن تقابله زيادة مشابهة في قدرات أ زمة تصميم النظام الس ياسي وال داري  -8

 المؤسسات الس ياس ية ال خرى مثل البرلمان، وكل ذلك تنجم عن عجز النظام الس ياسي ومؤسساته عن تجس يد ال رادة المجتمعية والتعبير عنها.

عدم سعي النظام الس ياسي لتحقيق ال ندماج والتكامل ال جتماعي، أ و فشله في ذلك المسعى بفعل عدم تجس يده أ زمة ال نماج: وهي ال زمة النامية عن  -9

ال رادة المجتمعية، أ و عجزه عن توحيد قيمها وأ هدافها والتعبير عنها
2

. فال فراد ل يندمجون ببساطة بسبب القوة، يتحقق ذلك من خلال بناء طابع عقلاني متميز 

ة في عقول ال فراد ولهم سلطة تصرف تجاه الدولةللسلطة العام
3

. 

ن بناء نموذج حكم ديمقراطي ياخذ كمعطى الخصوصات المجتمعية ل يعني البناء، بل يتوجب بقوة توفر عدد من مقومات نظم الحكم الديمقراط ي، من أ هم ا 

المباديء
4

: 

ية لفرد أ و لقلة على الشعب أ و احتكار للسلطة أ و الثروة العامة والنفوذ، الشعب مصدر السلطات نصاً وروحاً، وأ ن ل تكون هناك س يادة أ و وصا   -1

نما يتم تفويض السلطات بشكل دوري من خلال عملية انتخابية حرة ونزيهة.  وا 

 التعاقد المجتمعي المتجدد التي يتم تجس يده في دس تور ديمقراطي.   -2

 س يادة القانون والمساواة أ مامه.   -3

 ارها مصدر الحقوق ومناط الواجبات دون تمييز. المواطنة الكاملة واعتب  -4

 عدم الجمع بين أ ي من السلطات التنفيذية أ و التشريعية أ و القضائية.  -5

رفع يد السطة ضمان الحقوق والحريات العامة دس توريًا وقانونياً وقضائياً، ومن خلال ضمان فاعلية ال حزاب ونمو المجتمع المدني المس تقل عن السلطة و  -6

 ال عن وسائل ال علام وكافة وسائل التعبير وتأ كيد حق الدفاع عن الحريات العامة وعلى ال خص حرية التعبير وحرية التنظيم.وربما الم

 ممارسة الديمقراطية داخل ال حزاب والمجتمع المدني. -7

  

الصدد نعرض بعض من المعوقات التي تعاني منها  المؤسسة وبصورة دائمة، قد تعرض الى اشكاليات تحول دون تحقيق مهامها وأ هدافها المنشودة، وفي هذا

 ال قليم، وكال تي: 

 هشاشة البناء الفكري والتنظيمي للمأ سسة، وعدم وجود رؤية واضحة للنهوض بلكيان الس ياسي الكوردس تاني بتجا مأ سسة السلطة فيها. -1

 اشكالية في ترمية المعايير الدولية للبرلمانات في برلمان اقليم كوردس تان. -2

 الخلافات العميقة بين ال حزاب الرئيس ية وعدم وجود مشروع متكامل لتجاوزها. -3

 عدم وجود نظام سهل التنفيذ للتداول السلمي للسطة. -4

 عدم اتباع قواعد أ و عرف ملائم لتعامل المؤسسات بعضهم مع البعض. -5

س تقلال القضاء وس يادة القانون. -6  اشكالية ا 

 تقس يم الس يادة الداخلية لكيان ال قليم بين ال حزاب ويتعاملون مع القضايا المصيرية في اتجاهات متباينة وأ حيانًا مضادة.  -7

صدار القرارات الدس تورية والقانونية الوطنية بعيدا عن المحاصصة الحزبية.  -8  اشكالية ا 

 مشكلة امتلاك ال حزاب الرئيس ية لمصادر القوة والسلطة .  -9

 ل غير المتوازن مع البرلمان في القضايا المصيرية، و تشتت اتخاذ القرار الس يادي. التعام  -10

 عدم التزام البرلمان بلتوقيتات الدس تورية وأ حيانًا دون مسوغ قانوني.  -11

 اشكالية التعامل مع المعارضة البرلمانية وحقوقها.  -12

                                                           
 . 106- 105المصدر السابق، ص  - 1

 . 311د. يزن خلوق محمد ساجد، المصدر السابق، ص 2

 .273أ ندرو فنسنت، المصدر السابق، ص - 3

، بعنوان دور البرلمان في ال صلاحات الديمقراطية، مركز 2007سبتمبر  3د. عبدالباقي شمسان، السلطة التشريعية ومتطلبات التحول الديمقراطي، بحث مقدم الى ندوة صنعاء  - 4

 . 8 – 6، ص2008، 1، طHRITCالمعلومات والتأ هيل لحقوق ال نسان 
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 رقابة والتمثيل والمتابعة والدبلوماس ية في ش تى المجالت. افتقار البرلمان لوجود كفاءات عالية بكل ما يتعلق بلتشريع وال  -13

قليم.  -14  اشكالية التعامل مع العمل الجماعي فيما يتعلق بلمسائل المصيرية للا 

ضفاء هذه سمة عليهم ال  وكما يقول جيمس أ ندرسون، ان المشرعون يقومون بلدور المركزي لتشريع القوانين وصنع الس ياسات في النظام الس ياسي، ةل يمكن ا 

نما يس تلزم ال مر ممارس تهم الفعلية لذلك، وهذه الممارسة تقررها التطبيقات والشواهد العملية، وليس مج رد ال دعاءلمجرد أ نهم مخولون دس توريًا، وا 
1

. 

 مس ئولية تنعقد ل عن ال عمال التي ويمكننا القول بن المسؤولية الس ياس ية هي التي تنعقد أ مام البرلمان أ و الشعب، وفقا ل حكام القانون الدس توري، وهي

ونقصد بها تلك ال عمال يخالف بها رجل السلطة نصاً قانونياً، وانما ال عمال التي ل يمكن تكييفها بمقتضى نصوص القوانين على أ نها أ خطاء قانونية أ و جرائم، 

قف أ و نشاط أ و اهمال بل النوايا التي يعلنها الموكول اليه المسؤولية يكون التي تنشأ  عن الس ياسة العامة والتي يتبين أ نها ل تتفق ومصالح الدولة. فكل مو 

2مس ئولً عنها حتى ولو كان العمل سليماً من الناحية القانونية
. 

فال مة كظاهرة اجتماعية، اشكالية مأ سسة ال قليم وبرلمانها تؤثر سلبياً على حق ال مة الكوردية لنيل حقوقها، ويقطع الطريق أ مام نهوض القومية الكوردية، 

 لو لم تظهر هذه والقومية هي البلورة الس ياس ية لتلك الظاهرة ال جتماعية، فالقومية هنا تعني حق ال مة في أ ن تشكل فيما بينها وحدة س ياس ية متكاملة حتى

الوحدة في عالم الحقيقة
3

. 

 

 

 الخاتمة    
قليم ومؤسساتها غير متماسك ة بشكل جيد وغير مؤسسة، فمن جهة نجد ال شكالية في عدم مأ سسة كياننا الس ياسي، وكذلك نرى بأ ن ال طار المؤسسي للا 

عهدة المؤسسات اصبحت غير قادرة على أ داء وظائفها بشكل ايجابي من جهة أ خرى. ويمكننا القول بنه بسبب العجز المؤسساتي لم نصل الى مرحلة م 

 السلطة.

ة لتطبيق القواعد الموجهة لنظام ممارسة السلطة تحول دون اعتماد نظام الضواب  والتوازن والتعاون والرقابة المتبادلة وان ال رادة الضامنة والممارسة الموجود 

عمق المجدية بين المؤسسات الدس تورية، بشكل يسمح لكل مؤسسة من مؤسسات الحكم بتعديل أ و نقض أ و الطعن بأ عمال السلطة ال خرى. وكذلك ان الت

يم ونية التي تنظم عمل البرلمان وتضب  العلاقة بين السلطات فيها، يؤدي الى القناعة وال يمان العميق بمراجعة قوانين المؤسسات في ال قلفي الضواب  القان

درتها وهياكلها، يقودنا وق واعادة تنظيم قوانين المتعلقة بطار القوة والنفوذ فيها. ان دراسة مأ سسة السلطة في ال قليم ومن ضمنها مؤسسة البرلمان وأ ليات عملها

 الى اس تعاب للعديد من المشاكيل التي تعاني منها كوردس تان العراق وشعبه. وبدل  من ال س تنتاجات، نطرح التوصيات. 

 

 
 التوصيات

 في ثنايا البحث وصلنا الى ميلة من التوصيات، منها: 

 . استرتيجية لمأ سسة ال قليم والبرلمان –س ياس ية  -القيام بخطة قانونية  -1

يخلق ايجاد أ لية دس تورية مناس بة ورسم خريطة قانونية واضحة للتعامل مع المؤسسات ال خرى، واعادة النظر في مرونة العلاقة بين السلطات لكي  -2

 التوازن والتعاون والتنس يق فيما بينهم.

 خلق جو من التوازن الس ياسي بين الكتل البرلمانية، وتعزيز دور العمل الجماعي. -3

ت امتلاك البرلمان الى النظام ال داري والمالي والفني المتماسك، وملء الفراغ في اللجانات المتخصصة الحيوية، وكذك سد النقص في ال لياضرورة  -4

 والمعلومات والتقارير الدورية .

نجاز السلطة التنفيذية )رئاس -5 ة ال قليم والحكومة( للوظائف والمهام والخط  ايجاد أ لية لكي تزود البرلمان بلمعلومات الضرورية اللازمة لمعرفة أ داء وا 

 الموكلة اليها، عن كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات ال خرى. 

نامج الحكومي ادارة وضع البرلمان بشكل يجسد دور البرلمان على كافة المس تويات التشريعية والرقابية والتمثيلية والدبلوماس ية وغيرها، ومناقشة البر -6

قليم والتصويت عليه. ضرورة دعم البرلمان بعدد أ كبر من أ دوات ووسائل، وأ جهزة الرقابة والمتابعة والمعلومات. والس ياسة العامة  للا 

                                                           
 . 79، ص2007، 3رمية عامر الكبيسي، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، طجيمس أ ندرسون، صنع الس ياسات العامة، ت - 1

 . 10، ص1981امعة القاهرة، عبدالله ناصف ابراهيم، مدى توازن السلطة الس ياس ية مع المس ئولية في الدولة الحديثة، رسالة دكتواه مقدمة الى جامعة القاهرة، مطبعة ج 2

 . 114، ص1994زي، النظم الس ياس ية، مكتبة الجلاء الجديدة، أ نظر د. صلاح الدين فو  - 3
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السلطة  تعزيز سلطات البرلمان تجاه قضايا التشريع والرقابة والمالية والتمثيل والمتابعة، والتمسك بترس يخ مكانة البرلمان كقوة موازنة لنفوذ -7

 ات الواقعية داخل ال قليم والتي أ دى الى عدم وحدة الس يادة الداخلية فيها.التنفيذية والسلط

توجهاته وفعله الغاء قانون ال حزاب النافذ وتشريع قانون جديد بما يواكب ضرورات المرحلة الراهنة وتقوية المعارضة البرلمانية، ل ن البرلمان يس تمد  -8

 ونشاطه من البرامج الحزبية. 

 التشريعية لمحاس بة كل من بيده سلطة س ياس ية تنفيذية أ و ادارية في ال قليم. اعادة تنظيم القيود -9

لتي تعمد الى تنمية الكفاءة الفكرية وال دارية والمهنية لشروط العضوية، واعادة النظر من خلال تنظيمها التشريعي في الس ياسة المتبعة في الواقع وا  -10

ع خدمات في الوزارات والمكاتب الحكومية لمتابعة مشاريع الحكومية والتي هي من صميم مهام الحكومة تحويل العضو من مهمة التشريع والرقابي الى مراج

 وأ جهزتها التنفيذية. وانضباط أ عضاء البرلمان في حضورهم في جلسات البرلمان ولجانه. 

 عب كوردس تان.المشاركة الفاعلة في أ داء ممارسة العلاقة الخارجية وتوحيدها بما هو ستراتيجي بلنس بة لش -11

ل لتزام بلق -12  وانين.تعزيز س يادة القانون والوقوف ضد ال تجاهات المنتهكة له وال بداع في توجيهها، احترام اختصاصات البرلمان، ومساءلة عدم ا 

يعات النافذة وتحمله لمس ئوليته تفعيل دور البرلمان في الشفافية ومحاربة الفساد المالي وال داري والس ياسي، وتفعيل الرقابة على احترام وتطبيق التشر   -13

 تجاه الشعب، تفعيل مبدأ  المساءلة على كافة ال صعدة.

 ممارسة صلاحياته فيما يتعلق بل مور الوطنية بين ال قليم والسلطات ال تحادية، والعمل على بناء الس يادة الموحدة ل قليم كوردس تان. -14

 لك عضو البرلمان كونه يمثل شعب كوردس تان العراق ويرعى المصلحة العامة.افساح مجال قانوني لصلاحية البرلمان كمؤسسة ولجانه وكذ -15

 برة والكفاءة.تقليص عدد أ عضاء البرلمان، وتطبيع البرلمان بعضاء بعيدا عن الدفاع عن الرؤية الحزبية فق ، وامتلاكهم للعلم والمعرفة والحداثة والخ -16

 توى الحصانة البرلمانية ومسؤولية العمل البرلماني . اصدار قواعد السلوك البرلماني، وتثقيف ال عضاء بمح  -17

يد المعايير الدولية التفكير في نظام الثنائية البرلمانية، وتقس يم دور كلا المجلسين للنهوض بلواقع القاوني والس ياسي لكوردس تان العراق. والعمل على تجس   -18

 للبرلمان في الديمقراطيات الحديثة. 

 لمراقبة اختصاصات المؤسسات الدس تورية في ال قليم مادام لدينا قوانين دس تورية.وجود جهة قضائية محكمة  -19

تفاقات والمعاهدات الدولية وخاصة ذات العلاقة بحقوق ال نسان واظهار قدرة البرلمان للحؤول دون انته -20  اكها.مواءمة التشريعات الوطنية مع ال 

لرقابة المتبادلة فيما بينهم، وضمان اس تقلالية الهيئات المس تقلة وغير مرتبطة بلحكومة ومتبعة تفعيل مبدأ  الفصل بين السلطات والتعاون والتوازن وا  -21

 أ مورهم بلموضوعية والمسؤولية.

 العمل على ال صلاحات الس ياس ية، خصوصا في الميادين التي نعاني منها كال ختلالت ومعضلات وتشوهات س ياس ية واقتصادية واجتماعية مؤلمة، -22

كل نظاهرها ال ضطرابت والتوترات وال حتفالت الس ياس ية وال منية والعسكرية وال حتقانات الس ياس ية والتظرف الديني والعنف ال جتماعي وتأ  ومن أ برز م 

 النس يج القومي والوطني وال جتماعي وزيادة معدلت البؤ  والفقر والبطالة والتضخم، وش يوع الفساد وغيرها. 

ا وتحذر من قبل العديد من المنظمات الدولية، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وال مم المتحدة، وهيئات المجتمع دراسة المحاذير التي تعبر عنه -23

وضاع العامة، والمطالبة بتصميم س ياسات عامة جذرية عالية الكفاءة لو  قف ذلك التدهور المدني الداخلي والدولي، من مغبة التدهور المس تمر والمتزايد لل 

 المزمن.

 

 

 

 ثوختة
می س ياسی  ندامی سيس ته كيترين ئه ره ك سه مان وه رله كانيشدا په زراوه ناو دامه  رێمی كوردس تان و له ييكردنى كيانى هه زراوه دامه پرسی به  يه وه م توێژينه هئ

ی  روانگه  ييكردن له زراوه دامه پرسی به  داتێ كه مان ده وه تی ئه رفه هش د م ديده . ئه وه ته وڵه یی ده زراوه ی تيۆری دامه روانگه  كات له ده  مانى شرۆڤه رله په

ر  سه خت له شدا جه م ناوه ر ب . له به  ياسایی بخرێته –یی  زراوه مای تيۆری دامه ر بنه سه ی له وه شانه ڵوه وتن و هه ت و پێشكه وڵه مۆدێلى پێكهێنانى ده

 .    مانه رله ويش په ئه  ييبونى كه زراوه دامه ی به ڵ چوارچێوه گه  رێمدا له هه  ين له كه ی س ياسی ده زراوه هێزترين دامه رۆڵی به

كانى، و  رێم و عورفه كانى هه س توريه پێيی ياسا ده  روو به  خاته كانى ده ركه ديهێنانى ئه كات و رؤڵ و توانای به ده  ڵاته سه م ده ی ئه بسی پێگه  وه توێژينه

ها  روه رێم و هه يبوونى هه زراوه دامه  هۆی رێگرتن له  بۆته  چ پرس ێكه  وێ كه كه رده ده  وه كانى، و دواتر ئه ركه كانى بۆ راييكردنى ئه بوونى ئامرازه هه

 .   لى كوردس تانى عێراقه خی هاونيش تمانيان و گه جێگای بيه  مان كه رله په
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 المصادر              
 بللغة الكوردية -أ ولً 

دی  حمه نگی ئه رهه ڵگای فه (" كۆمه نمونه  تی فيدراليدا )عێراق به وڵه ده  كان له رێمه نتى مافی هه ره كان بۆ گه س توورييه ده  زراوه سؤران علي حسن، دامهد. 

 . 20121م"،  كه خانى، چاپيی يه

 المعاجم -ثانيا

 .1996، بيروت، 1القاضي، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، طأ يف ميني، المعجم الدس توري، ترمية منصور  –أ وليفه دوماهيل  .1

اسات غي هرميه و بيار بيرنبوم وبرتراند بدي وفيليب برو، علم الس ياسة والمؤسسات الس ياس ية، ترمية هيثم اللمع، مجد المؤسسة الجامعية للدر  .2

 .2005، 1والنشر والتوزيع، ط

 بللغة العربية –ثالثا 

دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب، اطروحة دكتوراه، مقدم الى كلية  –ين سويقات، ال حزاب الس ياس ية وال داء البرلماني في الدول المغاربية ال م .1

 .2017 – 2016العلوم الس ياس ية، جامعة محمد خضير بسكرة، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، الس نة الجامعية 

 سة والحكم في ضوء الدساتير المقارنة، مكتبة ال نجلو المصرية.د. أ حمد سويلم العمري، الس يا .2

 .2000، 2د. أ حمد فتحي سرور، الحماية الدس تورية للحقوق والحريات، دار الشروق، ط .3

 .2016، 1، مكتبة الس نهوري، ط2003د. أ حمد يحي الزهيري، الدور الرقابي للبرلمان العراقي بعد عام  .4

 .1987، 117الس ياس ية في العالم الثالث، سلسلة عالم المعرفة رقم د. اسامة الغزالي، ال حزاب  .5

 . 1982، 1د. اسماعيل الغزال، القانون الدس توري والنظم الس ياس ية، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط .6

  .2010، 1د. بختيار غفور البالكي، الوظائف غير التشريعية للبرلمان، مطبعة شهاب، أ ربيل، ط .7

 .1975د. ثروت أ نيس ال س يوطي، فلسفة القانون في ضوء التأ ريخ ال قتصادي وال جتماعي، مكتب الدوري للطباعة، الجز ال ول، بغداد،  .8

 .1976د. ثروت أ نيس ال س يوطي، فلسفة القانون في ضوء التأ ريخ ال قتصادي وال جتماعي، الكتاب الثاني، كلية القانون والس ياسة، بغداد،  .9

 .2004، 1أ حمد النجار، دراسات في علم الس ياس ية، مطبعة وزراة الثقافة، أ ربيل، ط د. شيرزاد .10

 .2006، 1شوان عمر خليل، الوظيفة الس ياس ية للقانون، دار ئارا  للطباعة والنشر، أ ربيل، ط .11

 .1994الجلاء الجديدة،  د. صلاح الدين فوزي، النظم الس ياس ية، مكتبة .12
.1964سس العامة للتنظيم الس ياسي، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، د. طعيمة الجرف، نظرية الدولة وال   .13

 

 .1989، 2د. عصام سليمان، مدخل الى علم الس ياسة، دار النضال للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط .14

 .1999، 2د. عصمت عبدالله الش يخ، النظم الس ياس ية، ط .15

 .2015ال صلاحات الس ياس ية، مركز الكتاب ال كاديمي، د. عمر طيب بو جلال، ادماج المقاربة التشاركية في  .16

 د. كمال المنوفي، نظريات النظم الس ياس ية، وكالة المطبوعات الكويت، دون س نة طبع. .17
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